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 الإطار النظري لمكافحة الفساد

 وأخذا   سياسيةطالب المجتمع المدني والشركاء الدوليين وإرادة السلطة المأمام تعدد     

لفساد اافحة بعين الاعتبار للأوضاع القائمة، ترسخت القناعة بأن السياسات القائمة لمك

 ة لماخص الدول الناميوالنابعة من داخل المجتمع ذاته أمر ضروري وعاجل وعلى الأ

د لاقتصامير الها من تأثيرات في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تد

فحة ومكا والقدرة المالية والإدارية، وهو ما يدفع إلى تبني إصلاحات كفيلة للإصلاح

 .الفساد والتعامل معه

، سادشف عن جرائم الفللك إن استحداث أحكام قانونية موضوعية وإجرائية خاصة    

 ولفساد بعة اتي ستمكن الجهات القائمة على متاقبولا واستحسانا كدعم للإيجابيات ال لقي

لفساد افحة اوما يضيفه من جدية في تقوية لقانون مك ،معقدةالخطيرة والجرائم لالتفرغ ل

 دفهاكان من الواجب اعتماد منظومة تشريعية يكون ه. إذ من نواح فنية و إجرائية

قصد  الخطورة،الأساسي مكافحة الظواهر الإجرامية التي تعرف تناميا سريعا وبالغ 

ريمة ن الجعمواجهتها باتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية والردعية التي تكفل الكشف 

 .والوقاية منها ومحاربتها

 للفساد اولا/ ماهية

لح بمصط يفية المرتبطةمن خلال هذا عمدنا إلى الإتيان بمختلف الجوانب التعر      

ن القرآ)الفساد، بحيث احتوينا فيه كل من المجال اللغوي ومجال الشريعة الإسلامية 

 لمجالالكريمة والسنة النبوية(، وتطرقنا كذلك إلى التعريف الاصطلاحي ومن ثمة ا

ي دفت فالتشريعي. وعموما فإن مصطلح الفساد لقي تعريفات عديدة من زوايا مختلفة ه

في  رغبنا إلى التأصيل النظري لظاهرة الفساد ككل وهي خطوة لابد منها إذا مامجملها 

د، محاربة الظاهرة بشكل فعال. كذلك سنحاول التطرق إلى الأسباب انتشار الفسا

 صوره وتقسيماته والآثار المترتبة عليه.

 :مفهوم الفساد /1

 ضهونقي به، فعامنت كونه عن الشيء وخروج والتلف العطب هو :أ/ المجال اللغوي

 .الإصلاح

 ويفُسد، يفسُد فَسَدَ  الصلاح، نقيض :الفساد :"العرب لسان" في منظور ابن قال •

 بالتالي الاستصلاح خلاف والاستفساد المصلحة، خلاف والمفسدة فسودا فساداَ وفَسُدَ 

 المفسدة وأن الاعتدال، عن الخروج يفيد وأنه للصلاح، مقابلا اللغة في جاء الفساد فإن

 تميل ومقبول مرغوب أمر والصلاح الاستصلاح، من الاستفساد وأن المصلحة، ضد

 .السليمة فطرتها في إليه وتتوق النفس يهإل
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 :)القرآن الكريم والسنة النبوية( ةب/ مجال الشريعة الإسلامي

 نتائجه انوتبي الفساد خطورة تبيان إلى هدفت ،عديدة آيات الكريم القرآن تضمن لقد

 لقرآنيةا الآيات :ذلك أمثلة من نجد بحيث البشرية المجتمعات على لسلبيةا وعواقبها

  الذكر: التالية

  البقرة، 60﴾مُفْسِدِينَ  الْأرَْضِ  فيِ تعَْثوَْا ﴿ وَلَا  •

َ  فإَنَِّ  توََلَّوْا فإَنِ ﴿ •  عمران، لآ 63﴾باِلْمُفْسِدِينَ  عَلِيم   اللَّّ

ُ  فَسَاد ا الْأرَْضِ  فيِ وَيَسْعوَْنَ  ﴿ •  المائدة، 64﴾فْسِدِينَ الْمُ  يحُِب   لَا  وَاللَّّ

 الأعراف، 85﴾إصِْلَاحِهَا  بَعْدَ  الْأرَْضِ  فيِ تفُْسِدوُا وَلَا  ﴿ •

 كمف حدودها، وتعريفها البشرية النفس لضبط جاءت وغيرها الكريمة الآيات هذه

 أو بغيره يضر قد شخصا نفسه من تجعل التي والأحاسيس الغرائز من الانسان يملك

 اةوحي حياته في تؤثر ذلك ومع يظهرها لا وقد يظهرها قد سيئة صفات عليه تظهر

 ضرورة على أتت مصادرها بمختلف الإسلامية الشريعة فإن لذلك معه، آخرين

 وبين بينها والتفرقة النفس ضبط أجل من وجل عز الله حدده الذي بالشرع الالتزام

 عنها تجن ظواهر وسادت البشرية تركيبةال في الفساد تعمم وإلا الكائنات، من غيرها

 .المجتمعات على اعقباه يحُمد لا سلبية عواقب

 مجتمعال أبناء من الآخرين بإيذاء يقترن بأنواعه الفساد أن تأكيده يمكن ما •

 كثيرة آيات على الكريم القرآن احتوى بحيث العامة، والمصالح والبلاد والديار وبالأمة

 .الوخيمة  عاقبتهو الفساد خطورة وتبين ين،المفسد وتلوم بالفساد تندد

 :الآتية الصور وفق الشرع وفق الفساد مدلولات تقسيم ويمكن

 ؛فساد كل أساس هو الذي الاعتقاد فساد وهو :العقدي الفساد •

 بسائر يشعر لا الأمن فقد ومن النعم، أساس الأمن :الاجتماعيو الأمني الفساد •

 بالأرض تارتبط الكريم القرآن ذكر فيها جاء التي القرآنية الآيات وأغلب النعم،

 لبيتهات في خلل أو وحاجاته لنشاطاته تهديد وأي ونشاطه الانسان موطن هي التي

 ؛الانسان مسيرة يهدد واجتماعيا أمنيا فسادا عديُ  كفايتها أو

 البشر علاقات بتنظيم الإسلام عني وقد الحياة، عصب هو المال :المالي الفساد •

 المالية،

 عروض،ال على تعد  لأنه يعتبر  الفساد أنواع أخطر من ويعد :الأخلاقي فسادال •

 .الناس لشعور خادش
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 لإنسان ابالبيئة وبالطبيعة خاصة إن كان بفعل  روهو كل ما يض :البيئي الفساد

 وبتعمد.

 في تأت مل لأمور مكملة الدين أصول من الثاني الأصل وهي النبوية السنة أتت ولقد   

 سولالر قول هابين ومن الفساد مصطلح فيها جاء أحاديث تضمنت بدورها وهي القرآن

 وَإذِاَ كُل هُ، الْجَسَدُ  صَلحََ  صَلَحَتْ  إذِاَ مُضْغةَ   الْجَسَدِ  فيِ وَإنَِّ  ألََا » وسلم عليه الله صلى

 .«الْقَلْبُ  وَهِيَ  ألََا  كُل هُ، الْجَسَدُ  فَسَدَ  فَسَدتَْ 

 فسَدَ  وإذا أعلاهُ  طابَ  أسفلهُُ  طابَ  إذا كالوِعاءِ  الأعمالُ  ماإنَّ  » أيضا قوله في جاء و   

 المدلولات و لفاظالأ و بالمعاني الغنية و الكثيرة الأحاديث من غيره و «أعلاهُ  فسدَ  أسفلهُُ 

 .للفساد الموضحة

  :الإسلامية الشريعة منظور وفق للفساد للتصدي بالنسبة أما -

 ثبحي الدواء، ووضع الداء فشخص الفساد هرةبظا اهتم شموله في الإسلام إنف   

 لمعالجته الفساد مكافحة في وأخروية دنيوية وسائل الإسلامية الشريعة تضمنت

 رةالظاه لهذه التصدي في المبين الشرع سلك بحيث أحيانا، وقوعه دون والحيلولة

 :مسلكين

 ؛تحذيريو وإرشادي توجيهي •

 . لمفسدينا ضد السلطة من عقوبات في تمثل عقابي وآخر •

  للفساد الاصطلاحي المجالج/ 

 والتي فسادال لمصطلح عديدة زوايا من والمختلفة الكثيرة التعريفات نجد المجال هذا في

  التعريفات الآتية الذكر: في المستطاع قدر بها الالمام سنحاول

 

 

 

 أولا: المعيار الفقهي 

 ذلك الفقهي، المجال في للفساد دموح تعريف إيجاد يمكن لا أنه إلى الإشارة من بد لا    

التعريفات  متعددة وهناك من زوايا على بناء مختلفة بالتعريفات تأثر الوضعي الفقه أن

 إن من تناولت مصطلح الفساد بشكل عام وأخرى تضمنته في مصطلح الفساد الإداري،

  :الأجانب الفقهاء تعاريف من المثال سبيل على نذكر

 العام الموظف سلوك :أنه على   S. Huntington هنتغتون صامويل المفكر -

 خاصة، وغايات أهداف لتحقيق عليها المتفق المعايير عن ينحرف عندما
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 هافي تساند بيئة في يسود " بأنه الفساد R. Telman نتيلما روبرت العالم -

 ريةس في المعاملات معظم وتتم ،بيروقراطيا نظاما للحكومة العامة السياسة

 غير من الأقارب وتوظيف كالرشوة رسمية جزاءات عليها ضتفر ولا نسبية،

 ،ذلك إلى وما والخبرات المؤهلات ذوي

 :نجد العربية الفقهية التعاريف ومن

 عرف احينم الفساد، لمكافحة العربية للمنظمة العام المدير خياط عامر السيد -

 وجه دون من أي – المشروع غير بالاكتساب يتصل ما كل ":أنه على الفساد

 في الثروة،و السياسية السلطة :المجتمع في القوة لعنصري عنه ينتج وما-حق

 ."المجتمع قطاعات جميع

 طيةللبيروقرا القبيح الوجه :الإداري الفساد كتابه في رشيد أحمد الدكتور -

 خلاف فاسد سيء وظيفي وسلوك تصرف هو" :الفساد بأن قال المصرية،

 لمصلحة النظام عن والخروج مالحرا والكسب الانحراف هدفه الإصلاح،

 .شخصية

 ثانيا: المعيار الدولي )المنظمات والهيئات الدولية(

د لفساافي هذا الصدد نجد كذلك العديد من التعريفات الموجهة لمفهوم مصطلح    

من طرف منظمات وأجهزة وهيئات دولية، كل حسب مضمون تأسيسه وأهدافه. 

 :وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد تعريف

وكلة ة الممنظمة الشفافية الدولية لمصطلح الفساد بأنه: " إساءة استعمال السلط -

 لتحقيق مكاسب       خاصة ".

وفق ووحسب الاتفاقية الصادرة من الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته  -

ة يعنى من الاتفاقي 1قانونها الأساسي ينص على ان مصطلح الفساد وفق المادة 

ه ا هذأو الممارسات بما فيها الجرائم ذات الصلة التي تحرمه به: " الأعمال

ضمينها تم تفالاتفاقية "، أما بالنسبة لتحديد الجرائم والصور المرتبطة بالفساد 

 من الاتفاقية. 04في المادة 

حسب البنك الدولي فإن الفساد يرُاد به:" إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب  -

رشوة  زعندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزايحدث  دفالفسا». الخاص 

لتسهيل عقد أو اجراء طرح مناقصة عامة، كما يتم عندما يقوم وكلاء أو 

وسطاء شركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوي الاستفادة من سياسات أو 

إجراءات للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين، كما يمكن 
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عن طريق استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء الى الرشوة الفساد أن يحدث 

 وذلك بتعيين الأقرب أو سرقة أموال الدولة    مباشرة. 

 التشريعي المجالالفرع الخامس: 

 يمكننا بحيث الفساد، بمصطلح التعريف دولة لكل المختلفة التشريعات حاولت لقد     

 :بداية منها البعض تحديد

  ائريالجز بالتشريعأولا: 

 الوقاية ونقان" بـ أسماه الفساد بجرائم خاص قانون باستحداث الجزائري المشرع قام لقد

 اقيةاتف من أحكامه استمد والذي ،2006 فيفري 20 في الصادر "مكافحتهو الفساد من

 الداعية وليةالد المحافل من بالعديد الجزائر تأثر وبعد ،الفساد لمكافحة المتحدة الأمم

 يف منه 02 المادة في 01-06 القانون في الجزائري المشرع عرف ،سادالف لمكافحة

 ذاه من الرابع الباب في عليها المنصوص الجرائم كل :الفساد أن على "أ" فقرتها

 العام فالموظ عريفقامت بت على المادة ذات من بعدها ما و "ب" الفقرة أما "القانون

 .الدولي الأجنبي الوطني،

 به لالماما حاول لكن الفساد لمصطلح تفصيليا تعريفا يقدم لم ائريالجز المشرع إن    

 إلى يهدف إنما بذلك يكن وإن المصطلح، هذا ضمن المصنفة الجرائم كل خلال من

 فعالالأ من ممكن عدد أكبر واحتواء تدارك خلال من الفساد مصطلح مفهوم في التوسع

 .الخاصو العام القطاع في سواء للفساد جرائما تعتبر التي

 الفرنسي ثانيا: التشريع

 السلبي، لفسادوا (الإيجابيالنشط) الفساد أسماه ما بين الفرنسي العقوبات قانونميز      

 أما ،"العقد ومنح أجل من بنشاط الحكومي الموظف سعي ":أنه الإيجابي الفساد فعرف

 ،الخدمة ديمتق وأ العقد منح بعد ،أخرى مكافأة أو هدية المسؤول قبول " :السلبي الفساد

 انةالأم بواجب اخلال كل " بأنه الفساد Encarta 1997 الفرنسية الموسوعة وعرفت

 و امةالع المنافع من خاصة منافع للموظفين يجلب وهو ،الوظيفي العمل يفرضها التي

 ملهع يمارس الذي الشخص نلأ خطورة كثرأ يكون الرشوة في المتمثل الإداري الفساد

 شياءأ و الهدايا و المادي التعويض في تتمثل وظيفته خلال من يةشخص منافع يلتمس

 حتى عمالالأ هذه بعرقلة يقوم وأ الأساسية وظيفته ضمن يقع عمل إتمام بغية أخرى

 .المنافع بعض المتعاملين من يأخذ

 المصري المشرعثالثا: 

 شاروأ الرشوة على ركز ولكنه الفساد مصطلح يعرف لم المصري المشرع بدوره    

 تعدد رغم للفساد تجريمه عدم المصري المشرع على ويعُاب مظاهره، بعض الى
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 السلوكيات من العديد هناك بل له، الوحيد المظهر هي الرشوة تعد فلم وصوره، أشكاله

 .الفساد يسمى ما إطار في اليوم تندرج التي الأفعالو

 المغربي المشرعرابعا: 

 فحةمكا مجال في الدولية الاتفاقيات من يدالعد صادف بدوره المغربي المشرع    

 ،لفسادا على للقضاء هادفةو واضحة قانونية سياسة لتبني ملحة ضرورةو كحتمية الفساد

 جموعةم تجريم و ذكر على عمل إنما و الفساد لمصطلح شرحا و تفصيلا يعط لم أنه إلا

 .اصالخ أو امالع القطاع في سواء الفساد ضمن تندرج التي السلوكيات و أفعال ال

 توسيع دمع الفساد مكافحة مجال في المغربية الجنائية السياسة على المعاب أن إلا   

 ،الأممية قيةالاتفا في دوليا المقررة الفساد أفعال لكل احتوائه خلال من التجريم دائرة

 لجرائم هارتكاب عند المعنوي لشخص الجنائية المسؤولية إقرار بعدم يتعلق فيما وأيضا

 لهذا ةالجنائي المسؤولية حدود بين يميز ولم الأموال، غسل جريمة باستثناء فسادال

 .لفسادا جرائم ارتكاب في القانونيين وممثليه لمسيريه الجنائية والمسؤولية الشخص

 وأسبابه: الفساد ر: صو

 ة به.من خلال هذا المبحث حاولنا إبراز أهم مظاهر الفساد والأسباب المرتبط    

 مختلف اد فيحظ من خلال الجدول الآتي بيانه هو التأثير السلبي الناتج عن الفسوالمُلا

 أشكاله وصوره، والمتمثل في المساس بمنظومة المجتمع ككل وإضعاف قطاعاته  

ب فق أغلهذا الأساس يتوا ىالتعليم، الاقتصاد، التنمية، ....(. وعل)وإعاقة نموها 

عالة ون متداخلة وتتطلب خطة استراتيجية فالباحثين والمختصون أن صور الفساد تك

 ومتكاملة من أجل الوصول إلى مستوى المكافحة المطلوب.

 المطلب الأول: صور الفساد

 من أهم صور الفساد:

 الآثار الرئيسية الفكرة الفساد صور

 

 

 

 الرشوة-

 الفساد مظاهر أهم من تعتبر •

 .وأخطرها

 .العام الموظف يرتكبها •

 موظفال يقوم أن بها يقصد •

 أو عامة بخدمة المكلف أو العام

 أو عطية لغيره أو لنفسه يقبل

 عمل لأداء بشيء وعد أو منفعة

 .العامة المصلحة ضرب •

 الالتزامات خرق •

 المرتبطة الإدارية والأخلاقيات

 .العمومية بالسلطة

 وأخلاقيات النزاهة فقدان •

 الخدمات وتدني المهنة

 .للمواطنين العمومية
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 عنه الامتناع أو وظيفته أعمال من

 .الوظيفية بواجباته الاخلال أو

 الى للوصول وسيلة تعد •

 وتعد والشخصية الذاتية المصالح

 لجرائم الصريحة الأشكال من

 .الفساد

 والتنمية بالمساواة الاخلال •

 .الاجتماعية

 والإنتاج العمل قيمة من الحد •

 سرقة من وتزيد والنزاهة

 .الحقوق

 المحاباة •

 والمحسوبية

 جهة تفضيل لمحاباةبا يقصد •

 في كما حق وجه بغير أخرى على

 الاستئجار عقود و المقاولات منح

 .والاستثمار

 النفوذ استغلال هي المحسوبية •

 عنه ينتج ما هو و حق غير في

 بأشخاص العامة الوظائف شغل

 على يؤثر ما هو و مؤهلين غير

 تقديم في الإدارة كفاءة انخفاض

 .الإنتاج زيادة و الخدمات

 الكفاءات هجرة من ميعظ •

 .العلمية

 الإمكانيات و القدرات تهميش •

 من العلمي و الفني التأهيل ذات

 .البلد بناء في  المشاركة

 و العنف حالات تصاعد •

 و المجتمع في الانقسامات

 .السياسي الاستقرار اضعاف

 . الكفاءة و المنافسة من يقلل •

 يمط و الإنتاجية يخفض •

 .الابتكار

 النوعية الوظائف عدد يخفف •

 .العام القطاع في

 كطريقة الاحتيال يستخدم • الاحتيال •

 منافع على للحصول احتيالية

 كسبا مرتكبيها على تدر شخصية

 .معنويا أو ماليا

 و الاقتصادي النمو تعرقل  •

 و الاستثمار خفض الى تؤدي

 مستويات انخفاض يؤدي ما مو

 للفئات بالنسبة خاصة المعيشة

 .الفقيرة

 تحلل و عيالتفكك الاجتما •

 رضوخه و القيم من الفرد

 . فردية و ذاتية لرغبات

 نتيجة القضاء دعاوى كثرة  •

   .الاحتيال

 أفراد بين بالمساواة الاخلال  أو  نالسياسي طرف من يكون • النفوذ استغلال-
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 الاختلاس-

 الثروة تبديد

 الوطنية

 الإدارية المنظمات في الموظفين

 .شخصية منافع على للحصول

 

 

 

 

 حيازة على الاستلاء به يقصد •

 و المادي بعنصريه للشيء كاملة

 أو مالكه رضا بغير المعنوي

 .حائزه

 العدالة بمبدأ الاخلال و المجتمع

 عليها تقوم التي النزاهة و

 يؤدي ما هو و العامة المصلحة

 و العامة بالواجبات الاخلال الى

 ....... المرافق سير .... بالتالي

 .خدماتال مستوى تدني و

 

 يؤدي ما هو و البلد اقتصاد يهدد

 و البلد بالتنمية الاضرار إلى

 في بالتوازن المساس و تدهوره

 .العامة الحاجات تلبية

 في الاسراف-

 العام المال

 و التراخيص منح الى يؤدي •

 الجمركية و الضريبية الإعفاءات

 غير الشركات و للأشخاص

 و الكفأة، غير أو قانونا المؤهلة

 غير بشكل و ، حق وجه بدون

 ذلك من الهدف عادل، غير و نزيه

 أو السلطة في هم من إرضاء

 .شخصية مصالح لتحقيق

 .القومية الثروة تبديد  •

 الاقتصادي النمو يضعف •

 .للبلاد

 مستويات من يخفض •

 .الاستثمار

 عناصر بين التوازن عدم •

 .الحكومية النفقات

 بسبب الإدارية التكاليف زيادة •

 .العوائد ص فيالنقو الخسارة

 

 

 الابتزاز

 أو العام الموظف قيام به يقصد •

 أي أو الخاص القطاع في الموظف

 أو طرف بإرغام عادي فرد

 بمكسب إرضائه على آخر شخص

 تعهد نظير الأغلب على مالي

 الطرف بحماية الأول الطرف

 و مضايقته عن بالامتناع و الثاني،

 إلى باللجوء تهديده عن التوقف

 أو به بالتشهير إو أو العنف

 أو حقيقته معلومات عن بالإعلان

 و الاجتماعية التركيبة ضعف  •

 العدوان و العنف ظواهر تفشي

 في المضادة السلوكيات و

 .المجتمع

 الأسري التفكك و الأمن انعدام •

 و القيم انحدار و الجرائم ونشر

 .الأخلاق
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 الأذى و الضرر لإلحاق مزعومة

 .الثاني الطرف بسمعة

 التهرب

 الضريبي

 دفع من التخلص محاولة هو •

 القانون بموجب المستحقة الضريبة

 جزئي أو كلي بشكل الضريبي

 التي المشروعة الطرق باستخدام

 غير و القانون، عليها يعاقب لا

 تقييم عن الامتناع مثل المشروعة

 تقديمه أو ، الذاتي التقدير كشف

 واقع عن تفصح لا صورة في

 .الأموال إخفاء أو الحقيقي، دخله

 يقلل كونه ، الاستثمار يخفض  •

 و الأجنبي المستثمر ثقة من

 .سواء على المواطن

 و للدولة العامة الموازنة عجز •

 .العام الانفاق مستوى ضعف

 

 أسباب الفسادالمطلب الثاني: 

 لا شك وأن كل مواجهة فعالة وناجحة لظاهرة إجرامية، تتوقف بالضرورة على 

ا الظاهرة والوقوف على العوامل والأسباب المؤدية لهتشخيص دقيق وصارم لهذه 

لى واء عسوالمساعدة على انتشارها وذلك لتحديد محاور المواجهة التي ينبغي إتباعها 

خيصها تش   الصعيد الوطني أو غيره، وإذا ما تم التطرق إلى ظاهرة الفساد لمحاولة

تعددة فساد أسباب مللف في عامل أو سبب، الظاهرةهذه  اختزالنه من الصعوبة أنجد 

حول  دراساتالوقوع في الفساد مستقبلا أو التقليل منه، بحيث تعددت ال تمُكنومعرفتها 

 الأسباب المؤدية للفساد فنجد مثلا:

 يفلمتحدة مم االندوة الإقليمية التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية بالأ تقرير -

 إلى أن من مسببات الفساد: لاهاي

 ،وضاع السياسية )الاستبداد...(ـ الأ 1

 ،ـ الأوضاع الاقتصادية )العقد( 2

 ،(...أخلاقيات الوظيفية ضعفـ الأوضاع الإدارية ) 3

 ،ـ اتساع مجال وحجم الفساد 4

 ةالعرقي ، الأقلياتـ بروز أهمية العلاقات الشخصية في الحياة الاجتماعية 5

 ،والثقافية

 ـ الحقبة الاستعمارية. 6

 باحثين من قسمها وفق:ونجد من ال
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 .الأسباب السياسية،1

 .الأسباب القانونية،2

 .الأسباب القضائية،3

مع  لاءم.الأسباب الاجتماعية والثقافية، بحيث تم التفصيل في كل منها وفق ما يت4

 أيديولوجية كل مجتمع وخصوصياته.

 شىوفي كل مرة يحاول الدارسون والمختصون إيجاد تقسيمات واضحة وشاملة تتما

تبار وفق مستجدات وتطورات الظاهرة وحجم انتشارها في الدول مع الأخذ بعين الاع

د لية فقة شموالعوامل والتأثيرات الخارجية والداخلية لكل بلد معين، ولكون الفساد ظاهر

 تعددت أبعادها وأسبابها لتمس مختلف الجوانب:

ين قة بص إقامة العلاوالتي أكدتها بعض الدراسات فيما يخ ـ العوامل الشخصية: 1

، لخدمة، مدة اأهمها: العمربعض الخصائص الفردية وممارستهم الإدارية الفاسدة ومن 

 ،المستوى الدراسي، الجنس، المهنة والتخصص

ر أو أغلب هذه العوامل تؤثر بشكل مباش ـ العوامل المؤسسية والتنظيمية: 2

 سلوك الفرد اتجاه مجتمعه ومن أهمها: مباشر فيغير 

ت لبيئااسك داخل أي من هذه اـ ثقافة الهيئة أو المؤسسة أو المنظمة: فعدم التمأ 

و ظمة أالمؤسسية والتنظيمية يؤدي إلى انحلال السلوك وشيوع ثقافة الفساد في المن

 ،الإدارة الحكومية

طريق لا  ب ـ حجم الهيئة أو المؤسسة: قد يكون الحجم الواسع الإدارات العمومية مث

ما نحرفة مالإدارية الم توالسلوكياوالممارسات غير القانونية  بيروقراطيةالمؤدي إلى 

 ،يصعب السيطرة عليه

قافة يب ثغالنظام الرقابي داخل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة: وهو ما يُ  ضعفجـ ـ 

 ،ومبدأ المساواة والمحاسبة ويؤثر في أدائها وينقص من ضبط حالات الفساد

لنفوذ لال لفاسدة واستغ تسلوكياالإدارة العليا: وهو ما يخلق د ـ العلاقة مع مسؤولي 

 ،والاحتماء بهم كوجود صلة قرابة، أو مصلحة أو صداقة

نه أشد أهداف المؤسسة وشفافية أعمالها من يالعمل المؤسسي: عدم تحد طبيعةه ـ 

 الاتحإخفاء  يتُوقعخلق ثغرات وفجوات تؤثر في زيادة أو نقصان حالات الفساد وقد 

 ـ،الفاسد فيها كما سهولة ارتكابها

م والسلطة: والمرتبطة بعدم وضوح الصلاحيات والسلطات وعد و. هياكل التنظيم

 ،تناسب الهيكل التنظيمي مع طبيعة العمل
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ارات ـ عدم الاستقرار الوظيفي: والذي يشعر من خلاله الموظف لاسيما في الإدي 

ب لنفوذ وبناء العلاقات على حساالعليا من أن منصبه هو فرصة للاستفادة من ا

 .المؤسسة أو الإدارة وعلى حساب نزاهته وتحقيق العدالة الاجتماعية

 ـ العوامل البيئية: 3

 ويدخل في مضمونها:

ما وقد مه عد عاملاأ ـ العوامل البيئية السياسية: إن تأثير السياسة على المجتمع يُ 

 لات منياة بشكل فاسد إلى خلق حافي مجالات الح القراريؤدي تدخل السياسة وصانعو 

شروع عتبر سلامة نظام الحكم وإدارته بشكل ديمقراطي ومت إذالفساد اللامتناهي، 

قيادة ه واليضعف التوج السلبية. وأهم هذه النقاط:تجنب العديد من النقاط ل اطريق

 نعكسيوهو ما  هاالسياسية والحكم الرشيد داخل الدولة، ضعف مرافق الدولة ومؤسسات

ة وكذلك تمركز ووجود أنظمة حكم استبدادي .خدماته المواطنين وجودةعلى خدمة 

 المشاركة. تقبلتحتكر الحكم أو 

 جعل ب ـ عوامل البيئة الاقتصادية: يرى أحد الباحثين أن الفساد الاقتصادي هو

ون اصر دالجانب المادي الهادف الوحيد للنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإنسان المع

 يكتمل التي اة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام المال، أو النفاق للجوانب الأخرىمراع

 بها البناء الاقتصادي كالقيم والمبادئ والأخلاق الروحية.

ات ويشكل الاقتصاد مدخلا للممارسة حالات الفساد بأشكاله المتنوعة، فالسياس

ث أو الكوارية بسبب الحروب والاقتصاد للدولة والأزماتالاقتصادية والنقدية المرتجلة 

ور سوء التخطيط قد تكون مدخلا للفساد، وبصفة عامة يعد البطالة وانخفاض الأج

دية لاقتصاافرص الاستثمار، وعدم فاعلية نظم الرقابة  للعملة ومحدوديةوتدهور القيمة 

 ساد.والمالية في المؤسسات من أهم العوامل الاقتصادية المساعدة في انتشار الف

 ـ عوامل البيئة الاجتماعية:جـ 

عمل طن ويأن للبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها الموا الإدارة والاجتماعيرى علماء 

شجعة ة المفيها في الوقت ذلك لها تأثير على تصرفاته، وتتجلى أهم القنوات الاجتماعي

 الفساد في: وتفشيلانتشار 

 ،ـ العادات والتقاليد 1

 ،وانتشار الجهل التعليمـ تدني مستويات  2

 الانتماءات الأسرية والولاءات القبلية. ـ توظيف 3

 د ـ العوامل البيئية القانونية والتشريعية:
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بعدم  في انتشار الفساد إذا كانت تتصف كبيرهذه البيئة إلى حد  تساهممكن أن يُ 

ة، ولي الدفالكامل للسلطة السياسية أو التنفيذية  خضوعالنزاهة وعدم الاستقلالية وال

سير في تف نائيةومن بين مظاهرها مختلف القوانين التكثيفية، والتغيير المستمر فيها، والث

وغياب المحاسبة وضعف الأجهزة الرقابية ، القوانين، وضعف الجهاز القضائي

ود لى وجإفي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وعدم استقلاليتها، بالإضافة  ةوالتفتيشي

ت تشجع على الفساد وكل ذلك يصب ضمن تراجع مردود أنظمة وقوانين أو تشريعا

ور صة كل سياسة مكافحة الفساد على الرغم من الترسانة القانونية والعقابية المتضمن

 التجريم والعقاب.

 

 

 الثقافية: البيئةـ عوامل ه

يكاد لا يخلو أي مجتمع من مظاهر سلبية للفساد تمس كيانه الاجتماعي 

نه تكوي ه وبين التنشئة السليمة للفرد داخل مجتمعه ومساروالاقتصادي... وتحول بين

رد ع بالفوإن يكن هذا بسبب تأثيرات داخلية وخارجية لا محالة، تدف،الصحيح والسليم 

 تكياسلوه الاجتماعية الهادفة وتزرع في تركيبةإلى الابتعاد كل البعد عن الوحدة وال

ة لمنظوممن خلالها ا وتنهاروتثقفه وانحرافات أخلاقية تؤدي إلى تدني مستوى تعليمة 

د الفسا مما يساعد على نشر وانتشار ،ضرب فيها الوازع الدينييُ و وتتشتتالأخلاقية 

 وقبول شيوعه انطلاقا من حجج واهية وقناعات زائفة.

د الفسا كافحةمفإن  ،والميل إلى الجمود والتحجر بالانغلاقفكلما اتسمت البيئة الثقافية  

ها للام وعلاجه أصعب فالمؤسسات التربوية والدينية والصحافة والإع فيها يصبح صعبا

في  ئيسيارتكون سببا  قددور كبير في بناء القيم الثقافية الايجابية أو العكس والتي 

 .ظهور وتفشي مظاهر الفساد

 تقسيمات الفساد و آثاره

 تقسيمات الفساد /1

أو يصعب حصره  موضوعا شائكا   تبرلأنواع الفساد، يعُ  وموحدواحد  تقسيمإن تحديد 

لدى معظم الباحثين والمتخصصين، فكثرة تشعب الفساد وارتباطه بمختلف مجالات 

الحياة وقطاعاته، كان العائق الأول وراء عدم الإلمام بتقسيمات الفساد بشكل جامع، زد 

على ذلك فإن تطور ظاهرة الفساد كانت من ضمن المسببات الرئيسية لحصر الظاهرة 

ديدها بشكل نهائي ومتكامل ولطالما اجتهد الفقهاء والمختصون في إيجاد تصنيفات وتح

للفساد وتحديد صوره وأنواعه بما يتناسب مع الظروف والمقتضيات المستحدثة 
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لإلمام بأنواع الفساد اوالقديمة من الظاهرة، وعليه فقد حاول هؤلاء الباحثون والدارسون 

 ا صور معينة.عن طريق تقسيمات تشمل في مضمونه

 وفق:قسمه نجد من الباحثين من وباطلاعنا على مختلف أنواع الفساد 

فساد : المن فيه كل منـ الفساد حسب المنشأ أو مجال الانتشار أو النشاط، والذي ضُ  

 داريالأخلاقي، والثقافي والاجتماعي والقضائي والسياسي والاقتصادي والمالي الإ

 .وحتى التعليمي

 .من فيه كل من الفساد الدولي والمحليوالذي ضُ  انتشارهنطاق ـ الفساد حسب 

بقات الط سم إلى الفساد الكبير الذي يمس المناصب أوـ الفساد وفق حجم انتشاره وقُ 

 .العليا والفساد الصغير والذي يمس المناصب أو الطبقات الأدنى من المجتمع

 لعامالذي يضرب القطاع ـ الفساد وفق مجال انتماء الفرد وهنا يقصد به الفساد ا

لال استغ ومختلف قطاعاتها ومؤسساتها، والفساد المرتبط بالقطاع الخاص التي يتم فيه

 .واحدالنفوذ الخاصة للتأثير على مجالات الحياة ومجريات أحداثها في المجتمع ال

ث ى ثلاـ الفساد حسب درجة التنظيم وهو الذي قسمه الباحثون أو أجمعوا أغلبهم عل

يرة له محددة في: الفساد العرضي أو الروتيني والمرتبط بالسلوكيات الصغأوصاف 

 .والعرضية للفرد مثل: سرقة أدوات المكتبة

ه في لوهو الذي يصب في ترتيبات مسبقة لعمل مرتب  يالتواطئالفساد المنظم أو  .

 .إطار هيئة أو إدارة معينة، كترتيب عملية دفع رشوة وطريقة الدفع ومآلها

ه اد الشامل وهو الذي يتميز بالتوسع عن أشكال الفساد المذكورة أعلاـ الفس

ات )العرضية، المنظم( كونه يمس صفقات ومشاريع تدخل في مضمونها أموال وممتلك

 .ضخمة والاستفادة منها لمصلحة خاصة

 من تأثر بتقسيمات الباحثين لأنواع الفساد وفق الأسس التالية:مونحن 

بة من لمرتكويقصد بها المخالفات ا الانحرافات التنظيمية(:ـ الفساد التنظيمي ) 1

 طرف الموظف أثناء تأدية مهامه ومن أهمها: 

 ،أ ـ عدم احترام العمل )كالتأخر(

كل المطلوب منه )التباطىء، عدم قيامه بالش عملهب ـ امتناع الموظف عن أداء 

 ،الصحيح، الرفض(

تزام وعدم الال، العمل المطلوب...(ج ـ التراخي )الكسل، تنفيذ الحد الأدنى من 

جديد للتالميل وعدم  ةواللامبالابأوامر وتعليمات الرؤساء وهو ما يخلق السلبية 

 ،والابتكار وعدم الرغبة في التعاون....

 ،ـ عدم تحمل المسؤولية وإفشاء الأسرار العمليةد
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بها ي يرتكالت يةوتعني المخالفات الإدار ـ الفساد السلوكي )الانحرافات السلوكية(: 2

 الموظف وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه وأهمها:

 ،الوظيفة )تصرفات مخلة بالحياء، مخدرات...( كرامةأ ـ عدم المحافظة على 

 ،، تقديم خدمات شخصية....(المحسوبيةب ـ سوء استعمال السلبية )

 ،جـ ـ الوساطة كوسيلة لتبادل المصالح

تصلة رية المالإداوتعني المخالفات المالية و مالية(:ـ الفساد المالي )الانحرافات ال 3

 بسير العمل المنوط بالموظف ومنها:

 ،أ ـ مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها

 ،اوةمن الأعمال الموكلة إليه في فرض إت للانتفاعالسلطة الوظيفية  تسخيرب ـ 

 ،جـ ـ الإسراف في استخدام المال العام وتبديده 

 الفساد الجنائي )الانحرافات الجنائية(: ـ 4

 ثرها:كثير ويصعب حصره ومن أكإن الفساد المتضمن الجانب الجنائي 

 ،أ ـ الرشوة

 ،ب ـ اختلاس المال العام بمختلف أشكاله

 جـ ـ التزوير.

 :ثار الفسادآ /3

ية خلاقالأ من الطبيعي أنه يتولد عن انتشار الفساد أثار مدمرة ليس فقط على النواحي

ا لقضايابل يشمل النواحي السياسية والاقتصادية، كون أن ظاهرة الفساد تعتبر إحدى 

رورة الكبرى وأحد وأبرز وأخطر المشكلات التي اتفقت الخبراء أو المختصين على ض

ة انونيمكافحتها وعلاجها، وذلك لما لها من قدرة على انتهاك القيم والمعايير الق

 ن جهةمبه من مخاطر على الاستقرار المجتمعات وأمنها والأخلاقية من جهة ولما تسب

امة أخرى، وهذا ما يهدد مؤسسات الحكومة والعدالة ويعرض برامج التنمية المستد

 وسيادة القانون للخطر.

ة وإن كان الفساد يمثل السلوك المنحرف عن الواجبات الرسمية لاعتبارات خاص

 ة فهورتكاب مخالفات لاعتبارات شخصيكالأطماع المالية والمكاسب الاجتماعية أو ا

اق رج نطالحالة التي يدفع فيها الموظف نتيجة محفزات مالية أو غير مالية للعمل خا

وأن  عامة،القانون للقيام بعمل ما لصالح مقدم هذه الحوافز ويلحق الضرر بالمصالح ال

 أكثر ما تطمع أن تحققه الدولة مطالبة المواطن بأن يقدم أداء أفضل.

 الآثار الاقتصادية:ـ 

 ،هروب الاستثمارات الأجنبية مما يزيد البطالة والفقر ونقص فرص العمل-
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 ،ضياع نسبة معتبرة من أموال الدولة، وضعف النمو الاقتصادي -

 ـ الآثار السياسية:

ن مولة عدم الاستقرار السياسي نظرا لزيادة الصراعات والخلافات في إدارات الد -

 ،صيةأجل تحقيق منافع شخ

 مبدأـ ضعف الضوابط والمعايير التي تحكم الدولة مما ينتج عنه ضعف الإيمان ب-

 ،سيادة القانون

 ـ الآثار الاجتماعية:

جتمع، الم ظهور اختلالات في القيم الأخلاقية ومنظومة المبادئ السامية العليا في -

مما  قية،والأخلافالفساد يغير من سلوك الفرد الذي يمارسه ويقلل من رحمته الإنسانية 

جتمع م الميجبره لتعامل مع الآخرين بدافع المادية والمصلحة الذاتية دون مراعاة لقي

لغة ار باالتي تتطلب من الفرد للنظر للمصلحة العامة حتى لو أدى ذلك إلى إلحاق أضر

 ،بالفرد والمجتمع

 .الموظفعن أداء الواجب الوظيفي والمهني من طرف  التقاعص -

 حة الفساد ومرتكزاتهأهمية مكاف

ادة ي زيساهمت الجهود التي بذلتها المنظمات الدولية ومن ورائها الأمم المتحدة ف

انت الوعي بمخاطر الفساد والتعريف بآثاره الضارة على مختلف جوانب الحياة، وك

ومع ذلك  عامة، وشاملة لجميع الدول، في ظل أهدافها التي قامت عليها، ااستراتيجيته

لدول الجهود لن تحقق أهدافها بالشكل القيم ما لم تجد صدى وقبولا لدى فإن هذه ا

، من لعالمالمعنية خاصة في ظل الاختلافات التي تحكم المنظومة القيمية لاقتصاديات ا

 حاربةأجل ذلك كانت الإصلاحات في أكثر من جانب هي أحد السبل والطرق الكفيلة بم

ية لثقافن تفعيل مبادرات تراعي الخصوصية، االظاهرة على المستوى المحلي انطلاقا م

 لدوليةراة االاجتماعية والاقتصادية لكل بلد، و الأهم وضع استراتيجيات تتخذ من المبا

 .قاعدة الأساس في أي جانب إصلاحي تقوم به

 ويمكن تقسيم طرق' علاج ومكافحة الفساد بالنظر إلى مختلف الجوانب إلى:

 ،دينيـ الجانب الإصلاح والعلاج ال

 ،ـ جانب الإصلاح والعلاج الإداري والاقتصادي

 ،ـ جانب الإصلاح والصلاح الرقابي والقضائي

 ـ جانب الإصلاح والصلاح الاجتماعي.

 

 والمتمثل في: الدينيـ الجانب الإصلاح 1
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لى عتنمية منظومة القيم الدينية، وتقوية الوازع الديني لدى المواطن وخاصة -

ى ه وعلمية والمساجد، واستشعار المواطن بمخاطر الفساد عليمستوى المؤسسات التعلي

ته عن ومحارب يساهم في مكافحة الفساد، يجعلهأسرته والمجتمع والدولة عموما، مما 

كل أطراف المجتمع  يسشاركة المجتمع المدني وتحسمق وسائل الإعلام ويطر

 .بضرورة نشر كثقافة مكافحة الفساد

 عي القضائي:ـ الجانب السياسي والتشري 2

هرة ظا ينوعلاقة التأثير بينهما وبإن الأمر المؤكد في الجانب السياسي والتشريعي 

لى إالفساد تطرح صور ومسائل واضحة يكاد يتفق عليها كل دول العالم التي تهدف 

ن ي يمكالقضاء على الفساد وطرح سبل المعالجة في المجال السياسي والتشريعي، والت

أسس قانونية وإطار تشريعي واضح ومتجدد  وضعحرص على تضمينها من خلال ال

ت لآلياوهادف يتلاءم مع حجم الظاهرة وتعميقها في المجتمع والإلمام فيها بكافة ا

 هو ماالوقائية والإصلاحية والدينية من أجل الوصول إلى نتائج ايجابية وشاملة و

مؤسسة لهذا التشديد على الدور الفعال التي تقوم به الأجهزة ال يستتبعه

جانب وتكاملية مع ال أساسية)المكافحة(، بحيث يلعب الجانب القضائي قاعدة لغرضا

فحة لمكا السياسي والتشريعي كون أن استغلال جهاز القضاء  ونزاهته يخلق دعائم قوية

ة سهولة كشف قضايا الفساد وملاحقطريق عن  النقائصالظاهرة من العمق وتجاوز 

 .تبليغ المساندة لمكافحة الظاهرة ونشر ثقافة ال مرتكبيها

 لقضاءاباستقلالية  وإلحاقههم من ذلك فإن سن قوانين صارمة وهادفة ودقيقة، والأ

لى عد معيارين أساسين يتحققان في ظل قيام نظام حكم ديمقراطي ونزيه قائم عيُ 

دة ابدأ سيصورته الايجابية بتجسيده م تنعكسالمشاركة الفعلية لمختلف أطياف المجتمع 

 القانون والمحافظة على أمن المجتمع ومقوماته.

 ـ جانب الإصلاح الإداري والاقتصادي: 3

حة مكافلإن مجال إصلاح المنظومة الإدارية والاقتصادية هو أحد المنافذ الرئيسية 

 الفساد.

من  نطلقتللجانب الإداري فإن الوصول إلى مقاربة إدارية لمحاربة الفساد  فبالنسبة

ا نطلاقات السلوك الموظفين العمومين على مستوى كل الإدارات وتفعيلها إعداد مدونا

ة نظيميمن مجموعة القوانين التي تنظم سير العمل الإداري من جهة، والإجراءات الت

 المعتمدة في كل إدارة من جهة أخرى، ومن ذلك:

 تلياتحديد معايير الانتقاء في التوظيف، محابة البيروقراطية، توضيح المسؤو -

 ،والمهام....
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فساد ة من المن أهم القنوات التي تساهم في الوقاييعتبر لجانب الاقتصادي، فإنه اأما 

 نظومةإصلاح الم بينبحيث أثبت الدراسات أن العلاقة القائمة  ،والحد من تأثيراته

لما ادية كلاقتصالاقتصادية والحد من ظاهرة الفساد أنه كلما زاد تدخل الدولة في الحياة ا

على  دى ذلك إلى انتشار الفساد، وأن انخفاض مؤشر الفساد ودرجته ينعكس مباشرةأ

 .مختلف المؤشرات الاقتصادية وهو ما يعكس الوضع الاقتصادي لكل بلد

 ـ الجانب الإصلاح الرقابي: 4

ريق طإن تعزيز هذا الجانب يزيد من التزام الموظف بعمله قدر الإمكان وذلك عن 

 .نلموظفيمال الداخلية والخارجية، الرقابة القبلية والبعدية على أعتفعيل دور الرقابة ا

ن أأنه شولطالما أثبت الدراسات في هذا المجال أن ضعف الرقابة وعدم فاعليتها من 

 ،اتالفساد وتجذر الظاهرة بالمجتمع تسلوكيا وأساسيا لانتشاريكون مدخلا سهلا 

 لات منل في إطار الفساد ومنه الإفتحديد الفع يزيد من صعوبةفانعدام الرقابة قد 

هزة وهو ما يؤدي إلى ضعف الخدمات المقدمة وعدم احترام القانون والأج ،العقاب

 .لسواءاوإهمال في القطاعات العامة والخاصة على  تسيبالقائمة على ذلك وينجز عنه 

 ومن أهم الرقابات )المالية، الأداء...(.

 والبشري: ـ جانب الإصلاح والصلاح الاجتماعي 5

اة الحيوالاقتصاد  مجالعد الفرد المسؤول الرئيسي عن انتشار الفساد وتغلغله في يُ 

 لفرد،اإلى  العامة، وأي معالجة لهذه الظاهرة وكبح جماحها لا بد أن تنطلق من الفرد و

لى ععد الركيزة الأساسية لنجاح أي جهود مرتبطة بمحاربة الفساد سواء يُ  وكونه

 .كموظف، أو على مستوى المجتمع كمواطن عاديمستوى المؤسسات 

ا إن هذا الفرد الذي لا يتجزأ عن المجتمع في أي مجال، ينبغي أن يكون أساس

و مواجهة ملموسة صلاح الاجتماعي لكل دولة، من أجل الوصول إلى نتائج لإل

أي  الظواهر الاجتماعية المتشبعة على رأسها الفساد ومحاربته بكافة صوره داخل

س لى أسعى أو قطاع في المجتمع الواحد، ولا يتم تبني إصلاح اجتماعي إلا بناء مستو

وعي والعمل على تنمية ال موسلوكياتهوقواعد صارمة تضبط العلاقات بين الأفراد 

 نيةالفمحافظة على كل الجوانب  وقيمةخلق منظومة اجتماعية متناسقة والاجتماعي 

 ن واحد.آع ومنتج في والبشرية والمادية، المكونة لمجتمع وا

 

 

 بالوقاية منالمتعلق  01-06 القانون قواعد وفق للفساد الجنائية لصورا

 ومكافحته                                       الفساد 
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ر هذا ي إطاففي هذا المحور سيتم التطرق إلى أهم الصور الجنائية التي تم تجريمها     

هو  :06/01قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  الغاية من إصدارالقانون. بحيث أن 

ن أصبحت معقدة وخطيرة ومن شأنها أ ظاهرة الفسادأن هذه  كونتبني قانون خاص 

 تهدد كيان المجتمع وتمس بأمنه، وعلى هذا الأساس فقد تضمن هذا القانون:

بما  ،حريةعقوبات أصلية وأخرى تكميلية رادعة، بالإضافة إلى العقوبات السالبة لل -

 ،في ذلك مصادرة الأموال غير الشرعية، وتحصيل العائدات الإجرامية

ضائي الق التأثير على التعاون الدولي ومجال المتعلق بتبادل المعلومات والتعاون -

 ،بغرض الحجز والمصادرة لاسيما في الجرائم العابرة للحدود

اد لفسني لمكافحة اإنشاء هيئات متخصصة إدارية، رقابية عامة ومن المجتمع المد -

 قيالتطبمؤسساتية بهدف وضع إجراءات وقائية وعقابية شفافة وبغية  كاستراتيجية

 ،الفعال لهذا القانون وهو ما تم تدعيمه بعدة مراسم تطبيقية

ائم التوسيع في معايير الاختصاص الجنائي في ظل السعي وتحقيق الملاحقة لجر -

 ،هايالفساد ومرتكب

لفساد وتشجيع الإبلاغ عنها خاصة في ظل عولمة الفساد البحث عن جرائم ا -

 تصاديةالاق واستخدام الوسائل التقنية الحديثة في جرائم الفساد المرتكبة في المجالات

 ،والمصرفية والصعبة الكشف

 .على التحقيقات المشتركة وأهميتها لمواجهة جرائم الفساد التركيز -

 مجتمعاتمتشابهة في معظم ال وانتشارهفساد لظهور الالرئيسية إن اختلاف الأسباب  

 خر تبعا لاختلافآفي تفسير الظاهرة بين شعب و خصوصيةإلا أنه يمكن ملاحظة 

ن ليها منظر إالثقافات والقيم السائدة، كما تختلف هذه الظاهرة باختلاف الزاوية التي ي

في  تلافز الاخخلالها وذلك ما بين رؤية سياسية واقتصادية، اجتماعية... وهو ما يبر

 .تحديد مفهوم الفساد وطريقة وآليات مكافحته

 في مجمله على مجموعة من المواد التي وضحت بشكل 01-06القانون  لقد انطوى

كافحة ية لمالوطن الاستراتيجيةجلي أهم المدخلات أو العناصر التي يعتمد بها في تنفيذ 

ن ملعديد ياغة المكافحة الفساد في صالفساد، كما تم الاعتماد على اتفاقية الأمم المتحدة 

 .المواد

 جريمة الرشوة والجرائم المرتبطة بها

 العموميين الموظفين رشوة جريمة: اولا/

باعتبار أن جريمة الرشوة من أخطر الجرائم المحددة في قانون مكافحة الفساد،     

، والتي كونها ترتبط بمجال حيوي وحساس في الدولة ألا وهو قطاع الوظيفة العامة
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يعتبر فيها الموظف العمومي حلقة أساسية في زيادة الثقة بين الدولة وموطنيها عن 

طريق تأدية الخدمات والواجبات الوظيفية على أكمل وجه، كان لابد من التعريف 

بالجريمة في هذا المبحث، ومن ثمة تحديد أركانها والعقوبة المقررة لها وفق نص 

 ون الوقاية من الفساد ومكافحته.المتعلق بقان 01-06القانون 

 تعريف جريمة رشوة الموظفين العمومين /1

 يالادار النظام ضرب خلالها من تستطيع بالغة، بخطورة الرشوة جريمة تتميز   

 من هشكل لما ونظرا ساسالأ هذا وعلى ،المجتمع هدافأ تحقيق في فاعليته من والحد

 ينبغي إذ ا،مكافحتهو منها للوقاية خاصة نينقوا اصدار من لابد كان الدولة لكيان تهديد

 .بأركانها الاحاطة جلأ من للظاهرة الصحيح والفهم التحديد على الوقوف

 بدون فيةالوظي ومهامه واجباته بتأدية العام الموظف بقيام يقضي العام صلالأ نإ    

 .ماتما يقدمه من خد على المادية حقوقه كامل يتلقى بحيث ،وجه أكمل وعلى مقابل

 لقياما ينبغي عمل على امتنع وأ عمل علىعطاءا  العمومي الموظف هذاي تلق وفي حال

 صاتهواختصا صلاحياته بذلك ويستعمل العامة والمصلحة القانون يقتضيه ما خارج به

 .الاتفاق في خرآ طرف وجود مع رشوة، جريمة اعتبارها فيمكن

 أركان الجريمة  /2

 رشوة المرتبطة بالموظف العمومي:فيما يلي يأتي بيان أركان ال

 السلبية ةالرشو -

اد من قانون الوقاية من الفس 2-25تم إدراج هذا الفعل الإجرامي ي نص المادة 

تقوم  ، ويمكن تحديد الأركان التي2006فبراير  20المؤرخ في  01-06ومكافحته رقم 

 عليها كالآتي:

 والتي تقتضي أن يكون موظفا عموما. صفة الجاني-أ

قديمها تيتم  وهو المرتبط بفعل الطلب أو القبول للمزية المستحقة التي لركن الماديا-ب

ثل د تتممقابل القيام بعمل من الأعمال التي تدخل ضمن وظيفة الموظف العمومي، أو ق

 في فعل الامتناع عن تأدية فعل معين يدخل كذلك ضمن مجال وظيفته.

 روع فيالقبول أو الطلب، ومسألة الش ويتمثل في صورتين هما:النشاط الإجرامي: -1

 جريمة الرشوة.

كافحة من قانون م 2-25به المقابل ويتمثل حسب نص المادة  دويقصمحل الارتشاء: -2

 الفساد في مزية غير مستحقة وتأخذ هذه الأخيرة عدة معاني وصور: 

عة قد تكون ذات طبيعة مادية أو معنوية، وقد تكون صريحة أو ضمنية، مشرو -

 ير مشروعة، محددة أو غير محددة،أو غ
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 عدم استحقاق أخذ المزية بأي طريقة كانت، -

ص تلقي المزية غير المستحقة من الموظف المرتشي شخصيا أي لنفسه أو لشخ -

 أو كيان آخر،

أن نه، ووتتمثل في: أداء المرتشي لعمل إيجابي أو الامتناع ع الغرض من الرشوة:-3

 شي،يكون العمل من أعمال وظيفة المرت

ل ها قببحيث يشترط لقيام الجريمة ان يكون طلب المزية أو قبول لحظة الارتشاء:-4

 أداء العمل المطلوب أو الامتناع عن أدائه،

لذي القصد باعتبار أن الرشوة جريمة قصدية يقتضي لقيامها توافر ا القصد الجنائي:-ج

 طلوبص بالعمل الميتكون من العلم والإرادة، بحيث يعلم أنه موظف عمومي وأنه مخت

ك عند م بذلمنه وأن المزية التي قبلها أو طلبها مقابل عمله الوظيفي غير مستحقة ويعل

 لنيابةاتق االطلب أو القبول والا انتفى القصد الجنائي والذي يبقى فيه الاثبات على ع

 .العامة لصعوبة اثبات توافر القصد الجنائي بالعناصر المذكورة أعلاه 

 ة الإيجابيةثانيا: الرشو

ذكر يأو كما يسميها البعض جريمة الراشي، وحقيقة فإن المشرع الجزائري لم      

 بحيث تم ،عبارة الراشي صراحة كما فعل غيره من المشرعين مثل المشرع المصري

عدما كان بمن قانون مكافحة    الفساد ،  1-25النص على الرشوة الإيجابية في المادة 

السلبية  الملغاة، فإذا كانت جريمة الرشوة 129بات في المادة مدرجا في قانون العقو

 فيها تقتضي أن يتاجر الجاني بوظيفته، ففي جريمة الرشوة الإيجابية يتعلق الامر

بشخص الراشي الذي يعرض على الموظف العمومي مزية غير مستحقة نظير حصوله 

 لسلبيةجريمة الرشوة اعلى منفعة بإمكان ذلك الشخص توفيرها له، وفي المقابل فغن 

 ة.تقتضي صفة الموظف العمومي أما الرشوة الإيجابية فلم يتم اشتراط صفة معين

 وتتمثل أركانها في:

أتيه لذي يالمشرع الجزائري كان قد سوى بين أسلوبين في الفعل ا نإ الركن المادي:-أ

 الراشي، فقد يكون:

 أسلوب الترغيب في الارتشاء، -

 تشاء.أسلوب التهديد في الار -

ن يد مالأصل أن يكون الموظف العمومي المقصود هو المستف المستفيد من المزية:-1

د مستفيالمزية الموعود بها أو المعروضة او الممنوحة، ولكن من الجائز ان يكون ال

شخصا آخر غير الموظف العمومي المقصود، وقد يكون هذا الشخص طبيعيا أو 

 معنويا، فردا أو كيانا،
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باته، ويتمثل في أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجالمزية: الغرض من -2

 لمادةوبذلك تشترك الرشوة الإيجابية مع الرشوة السلبية في الغرض، بحيث تشترط ا

اع لامتنامن قانون مكافحة الفساد أن كون العمل المطلوب من الموظف تأديته أو  25-1

 ي إلىصه، ولا يهم عن أدى سلوك الراشعن تأديته، لقاء مزية، يدخل في مجال اختصا

 النتيجة المرجوة أو لم يؤد.

 علاه.أالقصد الجنائي وهو نفس القصد الذي تم تناوله في جريمة الرشوة السلبية -ب

 ة المقررة للجريمةلعقوبا /3

 :الرشوة جريمة مجال وفي يعاقب نهأ على 01-06قانون من 25 المادة تنص

 الى دج 200.000 من بغرامة و سنوات (10)عش الى سنتين من بالحبس "

 : دج1.000.000

 ها،ياإ منحه وأ عليه عرضها وأ مستحقة غير بمزية عموميا موظفا وعد من كل-1   

 أداءب يقوم لكي خرآ كيان وأ شخص لصالح ذلك كان سواء ،مباشر غير وأ مباشر بشكل

 ،واجباته من عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل

 ،مستحقة غير مباشر مزية غير وأ مباشر بشكل قبل، وأ طلب يعموم موظف كل-2   

 عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل لأداء خر،آ كيان وأ خرآ شخص لصالح وأ لنفسه سواء

 ." واجباته من

 .غيره على بها يمتاز الفضيلة :المزية

 العمومية الدولية المنظمات موظفي جانبالأ العموميين الموظفين رشوة  

ين هذا سنحاول التطرق إلى جريمة الرشوة المرتكبة من قبل الموظف من خلال    

يمة الجر الدولية العمومية، بحيث تعتبر هذه تالعمومين الأجانب وكذا موظفي المنظما

وثم فحته. المتعلق بالوقاية من الفساد ومكا 01-06من الجرائم المستحدثة في القانون 

يمة ه الجرص القانوني المقرر حين ارتكاب هذتبيان الن وأركان الجريمة،  نقوم بتبيان

 السالف الذكر.  01-06وفق ما جيء به في القانون 

 تعريف الجريمة  /1

 ترتكب شوةر جرائم نجد فقد يينلالمح العموميين الموظفين على الرشوة تنطبق مثلما    

 به اءج التي النقاط همأ من النقطة هذه وتعتبر جانبأ عموميين موظفين طرف من كذلك

 .منه 28 المادة نص فيوبالتحديد  الجزائر في الفساد مكافحة قانونال

والشيء الملاحظ أن المشرع الجزائري في تقنينه للقانون الخاص بمكافحة الفساد    

والخاصة بالموظف العمومي الوطني،  ةحافظ على نفس أركان جريمة الرشوة التقليدي

الجاني التي تقضي بأن يكون موظف في غير أن الجديد في هذه الجريمة هو صفة 
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إحدى المنظمات الدولية.وهكذا وسع المشرع الجزائري في مجال التجريم إلى 

المعاملات الدولية بعد أن كان محصورا في المعاملات الوطنية، تضييقا على أعمال 

الفساد وحفاظا على المال العام أهم وسائل النشاط الإداري، فمن شأن هذه الجريمة 

أثير على نزاهة الوظيفة العمومية  مثلا، من خلال إعطاء أو تلقي الموظف العمومي الت

الجزائري الذي يعمل خارج نطاق الجمهورية رشوة، أو حصول الموظف العمومي 

 الأجنبي على  صفقة غير مستحقة مثلا.

  :أركان الجريمة /2

 تقوم هذه الجريمة على ما يلي:

 الجاني ةأولا: صف

اني السابق الذكر يتبين لنا ان صفة الج 01-06من قانون  28لمادة من خلال نص ا

 قائمة على أن يكون:

 موظفا عموميا أجنبيا، -

 موظفا في المنظمات الدولية العمومية. -

 

 

 الرشوة السلبية نثانيا: أركا

موظفين مع رشوة ال 28من المادة  2تتفق هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة     

في  25 من المادة 2صورة الرشوة السلبية المنصوص عليها في الفقرة  العموميين، في

ض الركنيين المادي والمعنوي، وإن كان هناك اختلاف في الصورتان من حيث الغر

مومي باعتبار أن واجبات الموظف العمومي الوطني قد تختلف مع واجبات الموظف الع

 الأجنبي،

 الرشوة الإيجابية نثالثا: أركا

موظفين مع رشوة ال 28من المادة 1هذه الصورة المنصوص عليها في الفقرة  تتفق     

من  25 من المادة 1العمومين في صورة الرشوة الإيجابية المنصوص عليها في الفقرة 

شأن هذه ب 28من المادة  1الركنين المادي والمعنوي، مع اختلاف فيما يخص أن الفقرة 

ان  صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها أي الجريمة تشترط ان تكون صور الرشوة ذي

 بحيث لم يتم تحديد هذا الغرض. 25 ةالغرض يختلف عن ما هو منصوص في الماد

  العقوبة المقررة للجريمة /3

 سنوات (10) عشر الى (2) سنتين من بالحبس يعاقب على أنه: 28 المادةتنص 

 :دج1.000.000 الى دج 200.00 من وبغرامة
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 يرغ بمزية عمومية دولية منظمة في موظفا وأ جنبياأ عموميا فاموظ وعد من كل-1

 لكذ كان سواء ،مباشر غير وأ مباشر بشكل ياها،إ منحه وأ عليه عرضها وأ مستحقة

 بأداء المواطن ذلك يقوم لكي خر،آ كيان وأ شخص لصالح وأ نفسه الموظف لصالح

 لىع المحافظة وأ صولالح بغرض وذلك ،واجباته من عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل

 .بغيرها وأ الدولية بالتجارة صلة ذي مستحق غير امتياز يأ وأ صفقة

 مزية يقبل وأ عمومية يطلب دولية منظمة في موظف وأ جنبيأ عمومي موظف كل-2

 خر،آ كيان وأ شخص لصالح وأ لنفسه سواء ،مباشر غير وأ مباشر بشكل ،مستحقة عند

 ." واجباته من عمل داءأ عن عالامتنا وأ عمل بأداء يقوم لكي

  الخاص القطاع في الرشوة 

يتضمن هذا المبحث مطلبا أولا خُصص لتعريف الرشوة في القطاع الخاص،      

عقوبة يد الومطلبا ثانيا خُصص لتحديد الأركان التي تقوم عليها الجريمة، ومن ثمة تحد

حته في ن الفساد ومكافمن القانون الخاص للوقاية م 40المقررة للجريمة في المادة 

 المطلب الأخير.

 تعريف الجريمة /1

 لحركةا عن بمعزل تبق ولم الدولي، المجتمع جهود الى جهودها الجزائر ضمت لقد    

 قانون بنيهابت وذلك والمختلفة الدولية المواثيق سايرت بحيث الفساد مكافحة في الدولية

 مهاهأ من للفساد، جديدة صور ثاستحد ما وهو الفساد بمكافحة المتعلق 01/06 رقم

 عطي لم التشريعات من الكثير غرار وعلى ،الخاص القطاع في الرشوة أفعال تجريم

 القانوني رالاطا نأ القول ويمكن ،بأفعالها تناولها بل الرشوة لجريمة قانونيا تعريفا

 نالموظفي رشوة جريمة مع كبير حد الى يتشابه الخاص القطاع في الرشوة لجريمة

 . لعموميينا

 لعماالأ نطاق في الرشوة تجريم في السباق كان نكليزيالإ المشرع أن ويبدو   

 لالخ وروباأ عم الذي التجاري النشاطوازدياد  الصناعية النهضة ثرإ على الخاصة

 العمال تعاقب جنائية نصوص وضع الى الحاجة فظهرت عشر التاسع القرن

 .الخاصة المشروعات في والمستخدمين

 أركان الجريمة /2

ي فعدا صفة الجاني في صورة الرشوة السلبية، لا تختلف أركان الجريمة الرشوة 

عن رشوة الموظفين العمومين  40القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 

 ، إذ تأخذ الرشوة في القطاع الخاص صورتين هما25المنصوص عليها في المادة 

 (،40/1)المادة  ةوة الإيجابي( والرش40/2الرشوة السلبية )المادة 
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 أولا: أركان الرشوة السلبية 

ون الجاني من قانون مكافحة الفساد أن يك 40من المادة  2الفقر  يصفة الجاني: تقتض-أ

لذي نحو اشخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة كانت، على ال

 طاع الخاص المنصوص عليها فيسبق بيانه عند التطرق لجريمة الاختلاس في الق

مع في هنا ترك مجال نشاط الكيان مفتوحا المهم أن يكون التج ع، والمشر41المادة 

ة شكله القانوني مهما اختلف غرضه تجاري، مدني، جمعية، حزب ...على عكس جريم

 دم(،الاختلاس حين قيد مجال النشاط ومهما كانت وظيف الجاني فيه )مدير أو مستخ

دة السالفة من الما 2انب الآخر، يتبين من تعريف الكيان كم أورد في الفقرة ومن ج    

سابه الذكر لا تنطبق على الشخص الذي لا ينتمي إلى أي كيان كمن يعمل بمفرده لح

الخاص اللهم إلا إذا كان مسيرا لشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 

 جر أوالطبيب أو المهندس أو التا المحدودة، ومن ثمة يفلت من العقاب المحامي أو

 ءأدابالحرفي الذي يعمل بمفرده لحاسبه الخاص إن هو طلب أو تلقى مزية لكي يقوم 

 .عمل أو الامتناع عنه

 في طلب أو قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية لالسلوك المجرم: ويتمث-ب

ناع عمل أو الامتمستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء 

 عن أدائه، 

بيانه كره والركن المعنوي: ويتمثل في القصد الجنائي العام، على النحو الذي سيتم ذ-ج

 في جريمة رشوة الموظفين العموميين في صورتها السلبية،

 ثانيا: أركان الرشوة الإيجابية ونجد فيها:

لكل صفة معينة، فاصفة الجاني: بحيث لا يشترط في هذه الصور أن تكون للراشي -أ

 معني بالرشوة الإيجابية،

 يقوم السلوك المجرم: ويتحقق باللجوء إلى الوعد بمزية او عرضها أو منحها لكي-ب

 المستفيد بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته، 

 .لبيةالقصد الجنائي: وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة في صورتها الس-ج

 المقررة للجريمة العقوبةالث: الفرع الث

 سنوات (5) خمس الى (6) شهرأ ستة من بالحبس يعاقب :على 40 المادة تنص  

 .دج 500.000 الى دج 50.000 من وبغرامة

 مستحقة غير مزية ،مباشر غير وأ مباشر بشكل منح وأ عرض وأ وعد شخص كل-1

 سواء كانت، صفة بأية لديه يعمل وأ الخاص، للقطاع تابعا كيانا يدير شخص يأ على
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 داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء يقوم لكي خر،آ شخص لصالح وأ نفسه الشخص لصالح

 .بواجباته خلالاإ يشكل مما ،ما عمل

 قبلي وأ يطلب ،صفة بأية لديه يعمل وأ الخاص للقطاع تابعا كيانا يدير شخص كل-2

 وأ خرآ شخص لصالح وأ لنفسه سواء مستحقة غير مزية ،مباشر غير وأ مباشر بشكل

 مما ،ما لعم داءأ عن الامتناع وأ عمل داءأ عن الامتناع وأ عمل بأداء يقوم لكي كيان

 .بواجباته خلالإ يشكل

  النفوذ استغلال جريمة 

لدى  لنفوذاشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب، أولها تحديد معنى جريمة استغلال ا   

ن لأركااي خاصة. وتناول المطلب الثاني تحديد كل من الفقه عامة، والتشريع الجزائر

ن لقانوالتي تقوم عليها الجريمة. ومن ثمة التطرق إلى العقوبة المقررة لها وفق ا

 الجزائري. 01-06الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته في ظل القانون 

 

 تعريف الجريمة /1

 قانونية غير بصورة التأثير ةقدر وأ السلطة من الاستفادة نهأب النفود استغلال عرفيُ    

 حماية هو الوظيفي النفوذ استغلال تجريم من الهدف نأ بحيث مشروعة غير وأ

 لا هذاو العامة المصلحة تحقيق من انطلاقا بانتظام العامة دارةالإ سير حسن وضمان

 وأ للضغوط الخضوع من محصنة العامة الادارة تصرفات كانت ذاإ الا يتحقق

 .كانت نوع يأ من المؤثرات

 لجريمة محددا تعريفا التشريعات من غيرها وأ الدراسة محل التشريعات في نجد لا    

 الدكتور دنج حيث محله في كان لتعريفها القانوني الفقه سعي نإف لذلك النفود استغلال

 نيللجا موهومة وأ " حقيقية سلطة فياتجار  :أنها على يعرفها حسني نجيب محمود

 ،."الوظيفي ملبالع المختص على

 بمقتضاه نفوذ يحصل ذي شخص من سلوك كل أنها" جارسون الفرنسي هيالفق وعرفها

ناصرها لع ة، وبالنسب"وساطته ثمن نظير الغير لمصلحة العامة السلطات من مزايا على

 فتم إجمالها كما يلي:

 مزعوما؛ وأ حقيقا النفوذ استغلال -

 ؛الغير مصلحة لتحقيق النفوذ استغلال -

 ؛( مزية-هدية-إعطاء )عطاء بمقابل يكون النفوذ استغلال -

 .موظفا كان ذإ النفوذ صاحب اختصاص دائرة في يقع لا النفوذ استغلال -
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 .لإشرافها الخاضعة الجهات حدأ وعامة أ سلطة لدى يكون النفوذ استغلال -

 ق من (32) المادة في النفوذ لاستغلال تجريمه في الجزائري المشرع التزم لقد    

 المادة في عالجته التي الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية بمنهج الفساد من الوقايةانون 

التمييز  عبر الجزائري المشرع به خذأ ما وهو الجريمة، ثنائية بمذهب وأخذت (18)

 صاحب على يعرض من ( واجرام02ال فقرة من 32 المادة) للنفوذ المستغل اجرام بين

 اعتبر وبالتالي 01 الفقرة من 32 المادة في مستحقة غير مزية يمنحه وأ هعدي وأ النفوذ

 يشترط فلم الجزائري المشرع وسع لقد و، خرىالأ عن مستقلة منهما كل جريمة نأ

 موظف وعد من كل " قوله خلال من ذلك يظهر الجريمة و لقيام الموظف صفة

 بين العقاب ساواةبم السياق ذات في المشرع خذأ و "خرآ شخص يأ وأ عمومي

 .النفوذ استغلال في الموظف غير و الموظف

 

 

 أركان الجريمة /2

غلال واست ونجد بأن الجريمة اتخذت صورتين أساسيتين هما: استغلال النفوذ الإيجابي  

-06فساد من قانون مكافحة ال 32النفوذ الإيجابي، وهو ما تم تحديده وفق نص المادة 

01. 

 2رة فق 32وهي الصورة المنصوص عليها في المادة  السلبيأولا: استغلال النفوذ 

 وتقتضي:

قد ووميا لا يشترط المشرع صفة معينة في الجاني، فقد يكون موظفا عم صفة الجاني:-أ

لبية وهذا خلافا لجريمة الرشوة الس 32يكون غير موظفا كم يستشف ذلك من المادة 

 التي تقتضي أن يكون الجاني موظفا عموميا،

 والذي يتوقف على ثلاثة عناصر وهي: كن المادي:الر-ب

 طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة،-

 التعسف في استعمال النفوذ، -

دارة الغرض من استغلال النفوذ والمتمثل في الحصول على منفعة غير مستحقة من إ-

 او سلطة عمومية لفائدة الغير،

 ة الرشوة السلبية،وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريم ج القصد الجنائي:

 ثانيا: استغلال النفوذ الإيجابي

ي فصفة الجاني: تشترك هذه الصورة مع سابقتها في عدم اشتراطها لصفة معينة -أ

 ،ةالجاني، كما تشترك في ذلك مع الرشوة الإيجابي
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 الركن المادي والمتمثل في:-ب

ة رشوجريمة ال السلوك المجرم: الذي يتحقق باللجوء إلى الوسائل التي تحقق بها-1

ا، إياه الإيجابية وهي الوعد بمزية غير مستحقة على الجاني او عرضها عليه او منحه

ه ني نفسالجا بشكل مباشر أو غير مباشر، أما المستفيد من المنفعة فلا يهم هنا فقد يكون

 أو غيره،

 .القصد الجنائي: وهو نفس القصد الذي تتطلبه جريمة الرشوة الإجابية-ج

 بة المقررة للجريمةالعقو /3

 من وبغرامة سنوات عشر الى (2) سنتين من بالحبس يعاقب :32 المادة تنص   

 :دج1.000.000 الى دج 200.000

 عرضها وأ مستحقة غير مزية نهأب خرآ شخص يأ وأ عموميا، موظفا وعد من كل-1

  عليه

 وأ يالعموم وظفمال ذلك لتحريض ،مباشر غير وأ مباشر بشكل اياها، منحه وأ

 من وأ دارةإ من الحصول بهدف المفترض وأ الفعلي نفوذه استغلال على الشخص

 وأ الفعل ذلك على صليالأ المحرض لصالح مستحقة غير مزية على عمومية سلطة

 .خرآ شخص يأ لصالح

 وأ بطلب ، مباشر غير وأ مباشر بشكل يقوم خرآ شخص يأ وأ عمومي موظف كل- 2

 الموظف ذلك يستغل لكي خرآ شخص لصالح وأ لصالحه مستحقة غير مزية يةأ قبول

 سلطة وأ دارةإ من الحصول بهدف المفترض وأ الفعلي نفوذه الشخص وأ العمومي

 .مستحقة غير منافع على عمومية

  الهدايا تلقي جريمة 

ن م 38ة يتضمن هذا المبحث تحديد مفهوم جريمة تلقي الهدية المقررة في نص الماد   

ن فيتضم لثانين الفساد ومكافحته في مطلبه الأول. أما بالنسبة لمطلبه اقانون الوقاية م

جريمة رة للتحديد الأركان التي تقوم عليها الجريمة، وفي الأخير تبيان العقوبة المقر

 السالف الذكر. 01-06وفق القانون 

 تعريف الجريمة /1

 و الفساد من قايةالو قانون بموجب الهدية تلقي جريمة الجزائري المشرع استحدث    

 المشرع استدركها التي الرشوة صور من  صورة هي و ، 01-06رقم  مكافحته

 الجزائري المشرع يعرف لم و ، المجتمع و العامة الوظيفة على لخطورتها  بالتجريم

 تلقي جريمة لقيام يكفي نهأ على ، بل نصمكافحته و الفساد من الوقاية القانون في الهدية

 خاصة معاملة وأ اجراء وأ ملف فيها يكون ظروف في هدية الجاني قىيتل نأ الهدايا
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 بذلك، علمه مع الهدية الموظف يتسلم نأو الموظف، لدى الدراسة موضوع الهدية بمقدم

 استلام يأ التلقي ومكافحته الفساد من الوقاية قانون من 38 المادة مفهوم من يقصد إذ

 تسلمها سواء القبول فيها يتحقق التي السلبية الرشوة في كما قبولها مجرد وليس الهدية،

 .عليها المتفق المصلحة قضاء قصد عليها بالحصول وعد وأ الجاني

 شاملا دايااله تلقي جريمة نأبش الفساد من الوقاية قانون من 38 المادة نص جاء لقد   

 يف تؤثر نأ نهاأش من العمومي الموظف عليها تحصل مستحقة غير هدية وأ مزية لكل

 جالاتم لجميع شاملة الصياغة جاءت بحيث بمهامه، صلة لها معاملة وأ ما اجراء سير

 .العمومي الموظف

 أركان الجريمة /2

اد تعتبر جريمة تلقي الهدايا جريمة مستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفس   

 01-06من القانون المذكور  38ومكافحته، بحيث تم إدراجها تحت نص المادة 

 .2006فيفري  20رخ في والمؤ

 أما فيما يتمثل في تحديد أركان هاته الجريمة، فيتطلب:

 والذي يشترط أن يكون موظفا عموميا، أولا: صفة الجاني:

 قبول هدية أو مزية غير مستحقة، ثانيا:

 أو سير ملف طبيعة الهدية أو المزية ومناسبتها: بحيث ينبغي أن تؤثر في معالجة ثالثا:

 لة لها صلة بمهامه )موظف عمومي(،إجراء أو معام

أو  هديةويتمثل أساسا في علم الموظف العمومي بأن مقدم ال رابعا: القصد الجنائي:

 المزية له حاجة لديه وانصرافه مع ذلك إلى تلقيها.

 المقررة للجريمة العقوبة /3

 ةراموبغ (2)سنتين الى (6) أشهر ستة من بالحبس يعاقب :نهأ على 38 المادة تنص  

 اية او هدية شخص من يقبل عمومي موظف كل ،دج 200.000 الى دج 50.000 من

 .امهبمه صلة لها معاملة وأ ما اجراء سير في تؤثر نأ نهاأش من مستحقة غير مزية

 .السابقة الفقرة في المذكورة العقوبة بنفس للهدية مقدم الشخص يعاقب

   مشروع الغير الإثراءجريمة 

في مطلبه الأول تحديد معنى جريمة الإثراء غير المشروع، التي يقتضي هذا المبحث    

يعتبر من أهم صور الفساد المالي التي يتم من خلاله تجميع ثروة وأموال بطريقة غير 

مشروعة. أما في المطلب الثاني فسيتم التطرق إلى الأركان المكونة لجريمة الإثراء 

ة للفعل المجرم ضمن القانون الخاص غير المشروع، وبعدها الاتيان بالعقوبة المقرر
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( في المطلب الثالث والأخير من هذا المبحث، والمنصوص 01-06بالوقاية من الفساد)

 منه. 37عليها في المادة 

 تعريف الجريمة /1

 انونق في عليها نص تم التي الجرائم من مشروع الغير الاثراء جريمة عتبرتُ      

 ادالفس من الوقاية قانون في 37 المادة في عليها النص وتم ريالجزائ العقوبات

 ممالأ تفاقيةا لاسيما الدولية لالتزاماتها الجزائر تطبيق طارإ في تتأ والتي مكافحته،و

 .الفساد لمنع فريقيالإ الاتحاد واتفاقية الفساد لمكافحة المتحدة

المتضمن الوقاية من الفساد  01-06من القانون  37من خلال نص المادة و    

ون ه القانحلا للمشكلة التي واجهته قبل إصدارالمشرع الجزائري أوجد مكافحته و

 متلكاتهبإمكانه في السابق مساءلة الموظف العمومي عن م يكنلم  حيث، السالف الذكر

 غير ريقةبطاكتسبها  الأخيررغم تأكده أن هذا  الماليةالحاصلة في ذمته  الزيادةوعن 

م في استخدا الحريةبنوع من  يتمتعالعمومي كان مشروعة، وبالتالي فإن الموظف 

 غةوصيامن الفساد ومكافحته  لوقايةقانون  إصدارولكن بعد  ،الصفة المخولة له 

 ضائيةالق، أصبح بإمكان الجهات بتجريم الإثراء غير المشروعالمشرع للنص المتعلق 

 ليةالماهم الحاصلة في ذمم الزيادةعن مصدر  العمومين الموظفينالمختصة مسائلة 

مم ة الأ.متأثرا بذلك بالمواثيق الدولية الصادرة في هذا الخصوص ومن أهمها اتفاقي

م والمصادق عنها من طرف الجزائر بالمرسو 2003المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

 .2004أبريل  19المؤرف في  128-04الرئاسي رقم 

 مبعث و ، للجدل المثيرة دالفسا صورة من تعتبر المشروع غير الاثراء جريمة نإ     

 الذي و المراوغ الفساد صور من صورة الواقع في تجسد الجريمة هذه نأ الجدل هذا

 و الجرائم شرعية بمبدأ متمسكا الجامدة امفاهيمه يخترق و النصوص ثغرات عبر ينفذ

 المصدر نجد بحيث  ضيقا تفسيرا الجزائية النصوص تفسير ضرورة مبدأ و العقوبات

 :تنص التي و 2006 لسنة الدستوري التعديل من 21 المادة في الجريمة لهذه الدستوري

 لخدمة وسيلة لا و للثراء مصدرا الدولة المؤسسات في الوظائف تكون نأ يمكن لا "

 المالية الذمة على رأتط معتبرة زيادة كل به يقصد نهإف بهذا و الخاصة، المصالح

 .الزيادة لهذه معقول تبرير تقدم هيمكنلا  و المشروعة بمداخيله مقارنة للموظف

 أركان الجريمة /2

-20 وهي صورة جديدة لم تكن مجرمة قبل صدور قانون مكافحة الفساد المؤرخ في   

نسبة من قانون مكافحة الفساد، وبال 37ت هذه الجريمة في المادة  ء، وجا02-2006

 لأركانها:
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لى يا وأن تطرأ زيادة عفبالنسبة لصفة الجاني يشترط أن يكون موظفا عموم -

ة ظاهروذمته المالية وتكون هذه الزيادة معتبرة أي ذات أهمية وملفتة للنظر 

ود من خلال تغير نمط العيش مقارنة بالمداخيل المشروعة بالإضافة إلى وج

ة شبه عجز عن تبرير هذه الزيادة، وتقوم المتابعة في هذه الجريمة على مجرد

 يأتي بما ينفيها.ويتعين على المشتبه فيه أن 

  للجريمة  ةالفرع الثالث: العقوبة المقرر

 سنوات (10)عشر الى سنتين من بالحبس يعاقب " :نهأ على 37 المادة تنص   

 تقديم يمكنه لا عمومي موظف كل دج 1.000.000 الى دج 200.000 من وبغرامة

 .المشروعة مداخيلهب مقارنة المالية ذمته في طرأت التي المعتبرة للزيادة معقول تبرير

 اعمد ساهم شخص كل القانون، هذا في عليها المنصوص الإخفاء عقوبة بنفس يعاقب

 طريقة يةبأ السابقة الفقرة في المذكورة للأموال المشروع غير المصدر على التستر في

 جريمة المادة هذه من ولىالأ الفقرة في المذكور مشروع الغير الاثراء يعتبر .كانت

 غير وأ مباشرة بطريقة استغلالها وأ مشروعة غير الممتلكات بحيازة ماإ متقو مستمرة

 .مباشرة

  الوظيفة استغلال ساءةجريمة إ 

 احتوى هذا المبحث على ثلاث مطالب، أولها: تعريف جريمة إساءة استغلال    

تمس والوظيفة، باعتبارها جريمة خطيرة تمس بمجال الوظيفة العامة والمال العام 

اعي لاجتمات المهنة مما ينجر عنها آثار سلبية تمس امن الدولة الاقتصادي وابأخلاقي

 لأركاناحديد ...إلخ، وتؤثر سلبيا على العلاقة التي تربط الدولة بمواطنيها. ثانيها: ت

فق ررة والمكونة لجريمة إساءة استغلال الوظيفة. ومن ثمة التطرق إلى العقوبة المق

 .33 ية من الفساد ومكافحته والمحددة في نص المادةالمتعلق بالوقا 01-06قانون 

 تعريف الجريمة /1

ملائه يقصد بالنفوذ اصطلاحا القوة أو درجة التأثر التي يتمتع الموظف بين ز    

 يكون والعاملين معه، وقدرته على اتخاذ الاجراءات بطرق غير قانونية ومن دون أن

 .أو مصدر قانونيلتأثيره هذا أي سند 

جد أن جريمة إساءة استغلال الوظيفة لاقت اهتماما دوليا، باعتبارها أحد أهم ون    

صور أشكال الفساد تعقيدا ومن أهم الاتفاقيات التي وضعت لمكافحة هذا النوع من 

التي ركزت على الجريمة  2003الجرائم، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

التي ينبغي أن تتوافر على مقومات أساسية كالنزاهة المرتكبة في مجال الوظيفة العامة 

والثقة والأمانة التي من شأنها تعزيز العلاقة القائمة بين الدولة ومواطنيها حفاظا على 
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الحقوق. بحيث يكون فيها الفاعل فردا من عامة الناس يتجاوز بفعله مصلحة الإدارة 

 .خارجية  ثراتالسلطات العامة من أية مؤالعامة المتمثلة في تحصين 

 ذات داريالإ الفساد صور من صورة هذا وتعتبر جريمة إساءة استغلال الوظيفة

 قانون من 33 المادة بموجب الجزائري المشرع عليها عاقب وقد ،الجنائي الوصف

 وجاءت ،العقوبات قانون يعرفها لم مستحدثة جريمة وهي مكافحته،و الفساد من الوقاية

 ذ،النفو واستغلال والاختلاس كالرشوة الفساد صور اقيبلتسد النقص الذي يعتري 

 استغلال إساءة ، أنمنها19 المادة في الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ اتفاقية ليهاإ شارتأو

 فرادالأ على سلطة النظام خوله الذي العام الموظف جريمة هي قانونا الوظيفة

 ،دهحد ما غير غرض ابتغاء وأ ،القانون حدده الذي النحو غير نحو على فاستعملها

 راضبالأغ السلطة استعمال في التقيد عدمأو هي " ."القانون يحميها حقوقافأهدر 

 .جلهاأ من فرضت التي والحدود

 أركان الجريمة /2

 ويقتضي توافر العناصر الآتية:

ذ لنفوصفة الجاني: يشترط أن يكون موظفا عموميا وهذا خلافا لجريمة استغلال ا -1

 التي لا تشترط صفة معينة في الجاني،بصورتيها 

 الركن المادي: ويتطلب نقطتين أساسيتين، متمثلة في: -2

 أداء عمل أو الامتناع عن أدائه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات،-أ

المناسبة، بحيث تقتضي هذه الجريمة أن يكون العمل المطلوب من الموظف -ب

ادي ك المعمال التي يختص بها وأن يكون السلوالعمومي أداؤه أو الامتناع عنه من الأ

 المخالف للقانون قد صدر أثناء ممارسته وظيفته،

 الغرض، من السلوك المادي للموظف وهو الحصول على منافع غير مستحقة، -

على  نائيتعمد إساءة استغلال الوظيفة: بحيث تقتضي هذه الجريمة توافر القصد الج -3

 .ستغلال النفوذ او جريمة الرشوةالنحو الذي تم تبيانه في ا

 المقررة للجريمة العقوبة /3

 (10) عشر الى (2) سنتين من بالحبس يعاقب " :يما يل على 33 المادة نصت  

 ساءأ عمومي موظف كل دج 1.000.000 الى دج200.000 من وبغرامة سنوات

 إطار يف ملع داءأ عن الامتناع وأ عمل داءأ جلأ من عمدا منصبه وأ وظائفه استغلال

 على الحصول بغرض وذلك التنظيمات،و القوانين يخرق نحو على ،وظائفه ممارسته

 ."خرآ لكيان وأ لشخص وأ لنفسه مستحقة غير منافع

  الغدر ةجريم 
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ل س بمجاتي تملقد جاء هذا المبحث لتبيان جريمة الغدر التي تعتبر من أهم الجرائم ال   

فحته. ومكا لها تدخل ضمن قانون الوقاية من الفسادالوظيفة العامة ونزاهتها وهو ما جع

م ا سيتمويستتبع أي تحديد لمعنى جريمة معينة تحديد الأركان التي تقوم عليها وهو 

اء خير جتناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث، أما بالنسبة للمطلب الثالث والأ

كافحة اص بمفق القانون الخلتبيان النص القانوني المرتبط بالعقوبة المقررة للجريمة و

 الفساد.

 تعريف الجريمة /1

 01-06تعُتبر جريمة الغدر المحددة وفق قانون مكافحة الفساد الجزائري    

العامة  منه، من أهم الجرائم المهددة لقطاع الوظيفة 30والمنصوص عليها في المادة 

وانين تضم وجب التصدي لها بالنص على ق ثوالضاربة للمصلحة العامة ككل. بحي

 عقوبات ردعية صارمة تتوافق مع حماية الوظيفة العامة ونزاهتها وحفاظا على

 لدولةاالأموال العامة، لكون أن تحصيل هذه الأخيرة يتم من قبل أعوان مكلفين من 

قررة كون موالهيئات الرسمية فيها، يباشرون فيها مهاما تقضي بتحصيلهم مبالغ قد لا ت

ذه خاطئ عما هو مقرر. وكنتيجة على ذلك قد تدقع مثل ه قانونا أو قد تتم بشكل

ستحقة مغير  الممارسات إلى فقدان الثقة بين الدولة ومواطنيها الذين قد يواجهون أعباء

يهم وغير مشروعة محصلة من طرف ممثلين رسميين تابعين للدولة ينبغي أن تتوفر ف

 صفة النزاهة والأمانة.

 على ضايأ عمل المشرع نإف الاختلاس و بالرشوة علقةالمت الجرائم لىإ بالإضافة    

 سمرلا وأ الضريبة في القانوني غير ضالتخفي الإعفاء و  جريمة و الغدر جريمة نقل

 و فسادال من الوقاية وننقا هو خيرالأ هذا عن مستقل قانون الى العقوبات قانون من

 بحيث ، ديدالج القانون هذا حكامأ مع أكثر لتتلاءم ضبطها و تكييفها اعادة مع مكافحته

 ماسة جريمة وهي ، الجزائي الوصف ذات الاداري الفساد صور حدىإ الغدر يعتبر

 في يهاعل منصوص و لوظيفتهي الجان استغلال على تقوم لأنها العامة الوظيفة بنزاهة

 ستغلالا : نهاأب تعريفها ويمكن مكافحته، و الفساد من الوقاية قانون من 30المادة

 يعلم مالية غمبال بتحصيل مرالأ وأ الاشتراط وأ التلقي وأ المطالبة  في لوظيفته فالموظ

 وأ رةالادا لصالح وأ لنفسه سواء مستحق، هو ما يجاوز وأ الأداء مستحقة غير نهاأ

  فرادالأ حدأ لصالح

 أركان الجريمة  /2

من  121 لمادةلا تختلف هذه الجريمة في أركانها عن جريمة الغدر التي كانت تحكمها ا

 قانون العقوبات بحيث تقوم على أركان هي:
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 المفترض وهو صفة الجاني نأولا: الرك

 وق أوتقتضي أن يكون الجاني موظفا عموميا، وله شأن في تحصيل الرسوم أو الحق   

 زايدةالضرائب أو نحوها، كقابض الضرائب أو الموثق أو المحضر ومحافظ البيع بالم

كون يحقوق والرسوم المختلفة لحساب الخزينة العمومية، وقد وغيره ممن يحصلون ال

 المديرارك والجاني أمرا بالتحصيل كالوزير والوالي ورئيس البلدية والمدير العام للجم

 العام للضريبة، وقد يكون مجرد أمين صندوق في مؤسسة عمومية،

 ثانيا: الركن المادي

 ية الذكر:يقوم الركن المادي على النقاط الأساسية الآت 

 قبض غير مشروع لمبالغ مالية،-

 كيفية الحصول على المال إما بناء على طلب أو بالمطالبة ...،-

 ثالثا: القصد الجنائي

بلغ أن الماني بهذه الجريمة تقوم على توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الج    

دد تحق، وفي هذا الصالمطلوب أو المتحصل عليه غير مستحق وأنه تجاوز ما هو مس

خطأ أق أو إذا انتفى العلم زالت الجريمة كما لو كان الفاعل يجهل أن المال غير مستح

ير بلغ غفي تقدير المال المستحق ولا يميز القانون بين ما إذا كان الجاني طلب الم

 .المستحق لصالحه أو لفائدة الخزينة العمومية 

 العقوبة المقررة للجريمة /3

 الى (2)سنتين من بالحبس ويعاقب الغدر جريمةل مرتكبا على أنه: يعُد 30 تنص المادة

 موظف كل ،دج 1.000.000 الى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (10) عشر

 مستحقة غير نهاأ يعلم مالية مبالغ بتحصيل يأمر وأ يشترط وأ يتلقى وأ يطالب عمومي

 رافطالأ لصالح وأ الادارة حلصال وأ لنفسه سواء مستحق هو وما يجاوز وأ داءالأ

 .لحسابهم بالتحصيل يقوم الذين

 الرسمو الضريبة في القانوني غير والتخفيض عفاءالإأولا/ جريمة 

يض غير تعريفلجريمة الإعفاء والتخفيدور حول فإن هذا  سابقامثل ما تم تضمينه    

ة سابقيمة الالقانوني في الضريبة والرسم. إذ جاءت هذه الجريمة في نفس سياق الجر

أي  لماليالذكر )جريمة الغدر(، هدفها الحفاظ على المصلحة العامة للدولة في شقها ا

لى عائمين ن القجانب الموارد المالية والتي ينبغي أن تتم بطريقة قانونية من قبل الموظفي

حديد را بتلذلك جاء من هذا محددا للأركان التي تقوم عليها الجريمة، مرو اذلك. وتبع

خاص ون الص القانوني المقرر للعقوبة المرتبطة بالجريمة وفق ما جيء به في القانالن

 بمكافحة الفساد.
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 تعريف الجريمة: /1

جريم فعل ، على ت01-06من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  31لقد نصت المادة     

موظف الالإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم، كضرورة حتمية لتحلي 

ل نه يمثن، كوالعمومي بالنزاهة التامة في تأدية واجباته اتجاه الدولة واتجاه المواطني

وق الحق حلقة أساسية داعمة لعنصر الثقة بين الدولة ومواطنيها من جهة، وبين حماية

 من جهة أخرى.

 من 30 بالمادة الواردة الغدر جريمةل مكملة صورها بمختلف الجريمة هذه تبرتعُ     

 المشرع اولح التي المصلحة نأ ذإ مكافحته، و                الفساد من الوقاية قانون

 على المحافظة خلال من هذا و الدولة مصلحة هي الفعل هذا تجريم خلال من حمايتها

 و ادفرالأ حقوق حماية هو الغدر تجريم من الهدف كان ذاإف المالية، الدولة حقوق

 دض نفسها الدولة حماية ولة والد باسم العاملين اداستبد زاءإ الخاصة مصلحتهم

 على صفين ،اإيراداته على الحصول في حقها من حرمانها على يعملون الذين الموظفين

 و لحقوقل بالنسبة مرالأ نفس و القانون مرأ كما تجنى نأ يجب ، المستحقة الضريبة نأ

 .ابسبالأ من سبب لأي تخفيضها وأ عنها الموظف اعفاء للموظف يجوز فلا ، الرسوم

 أركان الجريمة /2

 تقوم الجريمة على ثلاث أركان مثلها مثل باقي الجرائم قائمة على:

 صفة الجاني: يشترط أن يكون الجاني موظفا عموما.- 1

 السلوك الإجرامي- 2

 ويتمثل في أحد الفعلين الآتيين: 

 بة أو الرسم،المنح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء غير قانوني في الضري -

 تخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسم، -

اني لم الجتقتضي الجريمة بصورتيها قصدا جنائيا عاما يتمثل في عالقصد الجنائي:  -3

 بأنه يتنازل عن مال مستحق للدولة، بدون ترخيص من القانون.

 :العقوبة المقررة للجريمة /4

 سنوات (10) عشر الى سنوات (5) من بالحبس يعاقب :نهأ على 31 المادة تنص  

 مرأي وأ يمنح عمومي موظف كل ،دج 1.000.000 الى دج 500.000 من وبغرامة

 ،القانون من ترخيص ودون ،كان سبب ولأي ،الأشكال من شكل يأ تحت بالاستفادة،

 يلمحاص مجانا يسلم وأ العمومية الرسوم وأ الضرائب في تخفيضات وأ اعفاءات من

 .الدولة مؤسسات

 :قانونية غير صفةب فوائد ثانيا/ جريمة أخذ
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 بة فيلقد حاول المشرع الجزائري تجريم مختلف الممارسات والمخالفات المرتك     

حيث بظل الصفقات العمومية، من خلال إصداره لقانون خاص متعلق بمكافحة الفساد. 

نها وأم جاء هذا التجريم الخاص يصب في إطار الحفاظ على الأموال العامة للدولة

م ي يخدالاقتصادي، وضمان تنفيذ الصفقات العمومية وابرامها على الوجه الصحيح الذ

د. المعقوالصالح العام وإلغاء الممارسات الفاسدة التي تؤثر في هذا المجال الحساس 

ة من ثمووانطلاقا من هنا وجب تحديد المقصود بجريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية، 

 ريمة.مة، وتبيان النص القانوني المتضمن العقوبة المقررة للجتحديد أركان الجري

 :التعريف بالجريمة /1

 الفسادو خصوصا العمومية الصفقات جرائم صور همأ من الجريمة هذه عدتُ      

 شتىب للفساد تعرضا الأكثر المجال العمومية الصفقاتتعتبر  بحيث عموما الاداري

 بررة،الم غير الامتيازات من والاستفادة اباةوالمح الرشوة، :جرائمها وتشمل صوره

 فيها شترطي عمدية جريمة خيرةالأ هوتعتبر هذ ،خال .... قانونية غير بصفة فوائد خذأو

 لعاما الموظف صفة الجاني في يشترط بحيث الجاني، لدى العام الجنائي القصد توافر

 الفساد ئمجرا أحد ذنإ يفه .وظيفته عمالأ انتهاء بعد حتى عمالهأ عن فيها لأيس والتي

 مي.العمو الموظف بنزاهة الماسة الجرائم وكذا

 أركان الجريمة: /2

 صفة الجاني: تقتضي هذه الجريمة أن يكون الجاني: -1

 ها،موظفا عموميا يدير عقودا أو مزايدات أو مناقصات أو مقاولات أو يشرف علي-

 ا،ما أو مكلفا بتصفيتهأو موظفا عموميا مكلفا بإصدار أذون الدفع في عملية -

عمال ن الأويأخذ صورتين هما: أخذ أو تلقي فائدة ما من عمل مالسلوك الإجرامي:   -2

 ية، ولاالتصفالتي يديرها الجاني أو يشرف   عليها أو كان فيها آمرا بالصرف أو مكلفا ب

 ى ربحتهم هنا طبيعة الفائدة ولا الطريقة التي تتحقق بها فلا يقتصر مدلولها عل

 اقتصادي وانما يشمل أيضا ما يعود عليه من فوائد معنوية أو اعتبارية،

لعلم اعة مع ويتمثل في اتجاه الجاني و إرادته إلى الحصول على منفالقصد الجنائي:  -3

فته بكل عناصر الجريمة، ويقتضي أن يكون الفاعل عالما، وقت ارتكاب الجريمة بص

 المعنية أو الإشراف عليها. كموظف مكلف بإدارة العقود أو المؤسسات

 المقررة للجريمة: العقوبة /3

 غير فوائد أخذ جريمة مكافحته،و الفساد من الوقاية قانون من 35 المادة تعاقب  

 دج200.000 من وبغرامة (10) سنوات عشر الى (2) سنتين من بالحبس " :قانونية

 صوري بعقد إماو مباشرة ماإ يتلقى وأ يأخذ عمومي موظف كل دج1000.000 الى
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 وأ المناقصات وأ المزايدات وأ العقود من فوائد خر،آ شخص طريق عن وإما

 بصفة عليها مشرفا وأ لها مديرا الفعل ارتكاب وقت يكون التي المؤسسات وأ المقاولات

 مكلفا أو ما عملية في بالدفع ذناإ يصدر نأب مكلفا يكون من وكذلك جزئية، وأ كلية

 .كانت يأ فوائد منه ويأخذ ما مرأ بتصفية

ت فقاــــــــــالصب طةــــــــــــرائم المرتبــــــــــــــــــــــــــــالجثانيا/ 

 وميةـــــــــــــــــالعم

فنية وسنقوم بتعريف الصفقات العمومية، ونظرا لما تحتويه على معايير تقنية     

الا تبر مجية تعُأن الصفقات العموموإجراءات قانونية لإبرامها وتنفيذها فإنه يمُكن القول 

 احتياليا بامتياز لمختلف القائمين عليها.

ف تعري وفي إطار القانون الجزائري المتعلق بمكافحة الفساد ارتأينا التطرق إلى  

 تحديدوجريمة الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية وتحديد أركانها 

 لمقررة في حال ارتكاب الجريمة.النص القانوني المتضمن العقوبة ا

 :العمومية الصفقات مجال في المبررة غير الامتيازات جريمة /أولا

 :العمومية الصفقات فتعري /1

 علقالمت 2015 سبتمبر 16 في المؤرخ 15-247 رقم الرئاسي المرسوم تضمن لقد     

 للصفقات تعريفاالثانية  مادته في العام، المرفق وتفويضات العمومية الصفقات بتنظيم

 شروطال وفق اقتصاديين متعاملين مع بمقابل تبرم مكتوبة عقود نهاأ ىالعمومية عل

 المج في المتعاقدة المصلحة لحاجات تلبية ذلكو المرسوم نفس في عليها المنصوص

 .الدراساتو والخدمات واللوازم شغالالأ

 حماية فرض خلال من العمومية بالصفقات الجزائري المشرع عناية برزت لقد    

 الجزائية مايةالح هي و لاأ الموجودة، الرقابة نواعأ سائر من فعالية كثرالأ تعتبر نوعية

 و فسادال من بالوقاية الخاص 01-06رقم القانون اطار في ذلك وكان تنظيمها، لقواعد

 غير الامتيازات (01-06هذا القانون )  خلال من المشرع جمع حيث ، مكافحته

 متيازاتا الغير منح جنحة تعتبر و لصاحبها، الجزائية المتابعة تستوجب يالت المبررة

 هذافي  ئمالجرا من واحدةالمحاباة ولقد تم النص عليها ك بجنحة يعرف ما وأ مبررة غير

 تقوم التي لشريفةا المنافسة و النزاهة و الشفافية لمبادئ حقيقية حماية ايجاد بغية القانون

 لتفشي صباخ مجالا يعتبر المجال هذا نأ و لاسيما العمومية فقاتالص ابرام عملية عليها

 ادبالاقتص كبيرة خسائر و جسيمة ضراراأ لحق مما العام، بالمال التلاعب ظاهرة

 . الوطني
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 لكت الصفقات العمومية، مجال في مبررة الغير الامتيازات حبجريمة من يقصدو   

 لحصولا يتم التي تلك يأ ،قانوني بررم وأ ساسأ يأ الى تستند لا التي الامتيازات

 حق بغير الخدمة في خرىأ جهة على جهة تفضيل نتيجةوجه حق  دون من عليها

 في مابه المعمول والتنظيم التشريع بمخالفة القيام بعد معينة، مصالح على الحصول

 .العمومية الصفقات مجال

 أركان الجريمة: /2

 :يأتي بيانها على الشكل التالي نكاتقوم الجريمة على توافر مجموعة من الأر

 الجاني ةأولا: صف

كما  من قانون مكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمومي، 1-26حصرت المادة 

 من نفس القانون، 2هو معرف في الفقرة ب من المادة 

 المادي نثانيا: الرك

عمل بللغير  الجاني بمنح امتياز غير مبرر ميقتضي الركن المادي للجريمة قيا    

 ترشحينن الممخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحرية الترشح والمساواة بي

 لحق.أو م وشفافية الإجراءات، وذلك بمناسبة إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة

 ثالثا: الركن المعنوي

حكام للأ ل مخالفيؤكد المشرع الجزائري لقيام جريمة إبرام الصفقات العمومية بشك    

 التشريعية والتنظيمية المقررة قانونا توافر القصد الجنائي.

  المقررة للجريمة العقوبةالفرع الثالث:  

 200.000 من وبغرامة سنوات (10) الى سنتين من بالحبس يعاقب :26 المادة نصت

 دج:100.000 الى دج

 وأ قدع تأشير وأ ابرام عند مبررا غير امتيازا للغير عمدا يمنح عمومي موظف كل-1

 جريمةب المتعلقة والتنظيمية التشريعية للأحكام مخالفة ،ملحق وأ صفقة وأ اتفاقية

 .الاجراءات وشفافية المترشحين بين والمساواة الترشح

 كل عامة بصفة وأ ،الخاص القطاع من مقاول وأ حرفي وأ صناعي وأ تاجر كل-2

 وأ الدولة مع صفقة وأ عقد إبرامب ،عرضية يقوم وبصفة معنوي وأ طبيعي شخص

 وأ العام للقانون الخاضعة العمومية الهيئات وأ المؤسسات وأ المحلية الجماعات

 الصناعي الطابع ذات العمومية والمؤسسات الاقتصادية العمومية المؤسسات

 في دةالزيا جلأ من المذكورة الهيئات عوانأ تأثير وأ سلطة من ويستفيد التجاري،و

 الخدمات وأ المواد نوعية في لصالحهم التعديل جلأ من وأ عادة يطبقونها التي سعارالأ

 .التموين وأ التسليم جالآ وأ
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 العمومية الصفقات في الرشوة

ب تتطل إن جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية أضحت من أهم الجرائم التي    

 صب فيت الفاسدة التي تالمكافحة الفعالة والسريعة لاحتوائها على أخطر الممارسا

مة بجري سياق المتاجرة بالوظيفة العامة. وانطلاقا من هذا جاء هذا المبحث للتعريف

ها م عليالرشوة في الصفقات العمومية، ولا يكتمل ذلك إلا بتحديد الأركان التي تقو

 لذكر.السابق ا 01-06الجريمة، ومن ثمة ذكر العقوبة المقررة لها وفق نص القانون 

 عريف جريمة الرشوة في الصفقات العمومية:ت /1

 ليهع المعتدى الحق نأ في العمومية الصفقات في الرشوة تجريم في العلة تكمن   

 ،نظمم مجتمع لكل ساسيأ حق يعتبر والذي العامة الوظيفة نزاهة هو الرشوة بارتكاب

 لمبدأ خرقا دعيُ  أكثر يدفع لمن الخدمات وتأدية العامة الوظيفة بأعمال الاتجار نأ بحيث

 الجهاز ءأدا وحسن نزاهة في الموطنين ثقة في يؤثر قد ما وهو فراد،الأ بين ةالمساوا

 والمصالح بالأموال تمس كونها وضخمة خطيرة الرشوة فجريمة للدولة، الاداري

تقف  .وتعتبر جريمة الرشوة من أخطر الجرائم في الصفقات العمومية فهي لاالعامة

ائم الجر لوظيفة العامة ،وإنما يمتد نطاقها ليشمل طائفة أخرى منعند حد الإتجار با

دخل نها مأالملحقة بها، كما أنها تؤدي إلى إثراء البعض دون وجه حق، إذ يمكن القول 

ما ة وإنلمفاسد جمة. وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يتطرق لتعريف جريمة الرشو

قاية المتعلق بالو 01-06ريق القانون حاول إظهارها من خلالها تحديد صورها عن ط

 من الفساد ومكافحته.

وتقتضي جريمة الرشوة تعدد الأطراف حيث تفترض وجود أكثر من طرف عند    

هما، ط بيناقترافها، وتتمثل هذه الأطراف في الراشي والمرتشي وأحيانا يكون هناك وسي

ون يث تكاشي والمرتشي حكما تعد الرشوة من الجرائم ذات الالتزام المتبادل بين الر

حقق ينهما هناك علاقة تبادلية للمصالح والالتزامات بين أطراف الرشوة، إذ كل واحد م

م التزا قابلهيمنافع، فالفعل المخالف للقانون الذي يلتزم به المرتشي الذي بيده السلطة 

 آخر على عاتق الراشي صاحب المصلحة يتثمل في دفع مقابل الرشوة.

 ريمة:أركان الج /2

 على الشكل التالي: ةتتحدد أركان جريمة الرشوة في الصفقات العمومي

 الجاني ةأولا: صف

 مي.من قانون مكافحة الفساد صفة الجاني في الموظف العمو 27لقد حددت المادة  

 يرتبط الركن المادي بعنصرين هما: :ثانيا: الركن المادي
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 في: صورة القبض أو محاولة النشاط الإجرامي والذي حصره المشرع الجزائري-أ

تم فتفيد القبض، أما بالنسبة لمحل الارتشاء فلقد حصره في أجرة أو منفعة، أما المس

 تحديده إمام للموظف في حذ ذاته أو لغيره،

 ير أوأما مناسبة ارتكاب الجريمة، فتقتضي أن يقبض الجاني عمولته بمناسبة تحض-ب

ت لهيئااعقد أو ملحق باسم الدول أو إحدى  إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ صفقة،

ت ي وذاالتابعة لها وهي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار

 ، ةالطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادي

 ثالثا: القصد الجنائي

لب تتطلتي ن جريمة الرشوة هي من جرائم القصد الخاص اأيرى جانب من الفقه     

و أ لوظيفةبأعمال ا الاتجارلى إالقصد العام اتجاه نية الموظف المرتشي  بالإضافة إلى

 مقابل اعتبارهبيعاقب على مجرد تلقي الفائدة لذاته وإنما  لاأن القانون  ذلك استغلالها،

ريمة جخر من الفقه وهو الغالب أن الركن المعنوي في آويرى جانب ، للعمل الوظيفي

جريمة يكتمل فقط بالقصد العام ,دون حاجة إلى قصد خاص؛ حيث وكانت هذه الالرشوة 

ه تعهد ب لى تنفيذ ماإإذا كانت نية الموظف قد انصرفت  إلاتقع  لافي بداية تشريعها 

و ن المشرع قد تدخل بعد ذلك فنص صراحة على عقاب الموظف حتى ولأحقيقة ,غير 

يمة لب جروبالتالي تتط، لتزم به نحو الراشيكان قاصدا منذ البداية عدم الوفاء بما ا

ئدة و الفاأ الأجرةالرشوة في الصفقات العمومية القصد الجنائي العام المتمثل في قبض 

 .مع العلم أنها غير مبررة وغير مشروعة

 المقررة للجريمة: العقوبة /1

 على عاقبت مكافحته و الفساد من الوقاية المتضمن 01-06 القانون من 27 المادة نجد   

 رامةبغ و سنة 20 الى سنوات (10) من بالحبس  :العمومية الصفقات مجال في الرشوة

 نأ يحاول وأ يقبض عمومي موظف كل ، دج 2.000.000 الى دج 1.000.000 من

 وعهان يكن مهما منفعة وأ مباشرة أجرة غير وأ مباشرة بصفة ،هلغير وأ لنفسه يقبض

 الدولة باسم ملحق عقد وأ صفة تنفيذ وأ ابرام قصد تمفاوضا اجراء وأ تحضير بمناسبة

 تالمؤسسا وأ الاداري الطابع ذات العمومية المؤسسات وأ المحلية الجماعات وأ

 .اديةالاقتص العمومية المؤسسات وأ التجاري و      الصناعي الطابع ذات العمومية

 الجرائم المرتبطة باختلاس الممتلكات والإضرار بهاثالثا/ 

 رعيش غير نحو على استعمالها وأ عمومي موظف قبل من الممتلكات اختلاس /أولا

من بين أهم الصور الجنائية المستحدثة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته جريمة    

اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي. ولكون 
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تصاد الوطني عن طريق اختلاس المال أن جريمة الاختلاس قائمة على ضرب الاق

بطريقة غير قانونية وغير شرعية، استوجب على المشرع الجزائري التدخل وتصنيفها 

هذا المنطلق قسُم هذا المبحث إلى  نضمن أحكام القانون الخاص بالوقاية من الفساد. وم

كر العقوبة ثلاث مطالب أولها: التعريف بالجريمة. ثانيها: تحديد أركانها. وثالثها: ذ

 منه. 29وفق نص المادة  01-06المقررة لها وفق القانون 

 تعريف الجريمة: /1

 ظر إلىبالن يعدُ اختلاس المال العام من أكثر الأعمال خطورة على الاقتصاد الوطني    

امة ت العما يسببه من استنزاف للكثير من الموارد المالية التي تهدف لتلبية الحاجا

 حمايةبمختلف المجالات، وعلى هذا الأساس قام المشرع الجزائري  وتحيق التنمية في

اسب ت تتنهذا المال من كل انتهاك أو اعتداء تجريم هذا الفعل وتقرير جزاءات وعقوبا

 وطبيعته.

 نهأك والتصرف فيه الحيازة محل شيء على لاءيالاست والاختلاس ه تعريف مكنيُ و   

 المختلس حيازة الى وضعه صليالأ حبهصا حيازة من نزعه بمعنى للمختلس ملك

 عموم في يدخل يجعله التخفي نلأ تخفي دون جهره يتم نأ الاختلاس في ويشترط

 صشخ وأ قاض لقب حملي موظف قيام :يعني الاختلاس الجنائي القانون وفي السرقة

 لأجهزةا ،العمومية الادارات ،الدولة خدمة في مؤقتة كانت ولو وكالة وأ وظيفة تولى

 عموميةال موالالأ حق وجه بدوناحتيال، احتجاز  اخفاء، اختلاس، بتبديد، مصرفية،ال

 وظيفته، بحكم يديه بين كانت منقولة موالأ وأ عقود أو ومستندات وثائق وأ خاصةال وأ

 حرية.لل سالبة عقوبةالضرر  حسب يشكل مما

 أركان الجريمة: /2

 القطاع العام يأولا: ف

ي دي وركن معنوي وركن مفترض ألا وهو الموظف العمومتقوم الجريمة على ركن ما

 بالنسبة:

حكم بلجاني ليتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها الركن المادي: -1

 ها علىتعمالوظائفه او بسببها، أو إتلافها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق أو اس

لاثة عناصر: السلوك المجرم، محل نحو غير شرعي، ويتكون الركن المادي من ث

 الجريمة، وعلاقة الجاني بمحل الجريمة:

از السلوك المجرم، يأخذ خمسة صور وهي الاختلاس والاتلاف والتبديد والاحتج -

 بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي،
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 كالآتي من قانون مكافحة الفساد 29وهو على حسب ما حددته المادة  محل الجريمة: -

 .الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة

د محل السن أما بالنسبة لعلاقة الجاني بمحل الجريمة، فإنه يشترط أن يكون المال أو -

 توافرالجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها أو بمعنى آخر أن ت

 للمال وبين وظيفته.صلة السببية بين حيازة الموظف 

لدولة عود للابد أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بحوزته ي الركن المعنوي:-2

 ل تابعالما أو أحد مؤسساتها وتم منحه إياه لاستعماله وفق أطر قانونية. كذلك قد يكون

عة، لأحد الخاص، وبالرغم من ذلك يقوم الجاني بالتصرف في المال بطرق غير مشرو

 ما يحقق القصد الجنائي بالنسبة لهذا الفعل الإجرامي.وهو 

حتجاز د و اوإذا كان القصد العام يكفي لتوافر تحقيق الركن المعنوي في صور التبدي   

صد المال بدون وجه حق والإتلاف والاستعمال على نحو غير شرعي فإنه يتطلب الق

 لب القصد الجنائيالخاص في صورة الاختلاس، كون أن هذه الصورة الأخيرة يتط

ي ألخاص ااتجاه نية الموظف العام إلى تملك الشيء الذي بحوزته فإذا غاب هذا القصد 

و ماله أاستع نية التملك، لا يقوم الاختلاس ومن هذا القبيل من يستولي على المال لمجرد

 تلكات لممالانتفاع به ثم رده، وقد يشكل هذا الفعل احتجازا بدون وجه حق أو استعمالا

 على نحو غير شرعي.

 ثانيا: في القطاع الخاص

مكافحته ومن قانون الوقاية من الفساد  41بالنسبة لصفة الجاني: لقد أقرت المادة -1

 اص أيالسالف الذكر بأنه يقتضي في صفة الجاني أن يكون منتميا إلى كيان خ 06-01

 .أو تجاري ينتمي إلى القطاع الخاص، هذا الأخير يقوم بنشاط اقتصادي أو مالي

 بالنسبة للركن المادي: والذي يضُمن وفق العناصر الآتية:-2

ون باقي من قانون مكافحة الفساد في الاختلاس د 41السلوك المجرم، حصرته المادة -أ

ي وهي عندما يتعلق الأمر بالموظف العموم 29الصور التي جرمها المشرع في المادة 

و لى نحعالاحتجاز بدون وجه حق والاستعمال علاوة على الاختلاس الإتلاف والتبديد و

ت من غير شرعي ويتحقق الاختلاس، على النحو الذي سبق بيانه في اختلاس الممتلكا

لى تية عقبل الموظف العمومي بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وق

 سبيل الأمانة إلى حياة نهائية على سبيل التمليك. 

ة أو تتمثل في الممتلكات والأموال والأوراق المالية العموميمحل الجريمة: و -ب

 الخاصة، أو أية أشياء أخرى لها قيمة.
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ام اني إمعلاقة الجاني بمحل الجريمة والتي تحدد في المال الذي عُهد به إلى الج -ج

 بحكم وظيفته أو بسببها.

 :الركن المعنوي -3

ي انه فائي على النحو الذي سبق بيويتمثل في التعمد الذي يقتضي توافر القصد الجن

 29ة من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في الماد تجريمة الاختلاس للممتلكا

 من قانون مكافحة الفساد.

 :العقوبة المقررة للجريمة /1

 و تسنوا (10) عشر الى (2) سنتين من بالحبس يعاقب ":أنه على 29 المادة تنص   

 وأ عمدا يبدد عمومي موظف كل ،دج 1.000.000 الى دج 200.000 من بغرامة

 وأ لصالحة شرعي غير نحو على يستعمل وأ حق وجه بدون يحتجز وأ يتلف وأ يختلس

 صةخا وأ عمومية مالية أوراق وأ موالأ وأ ممتلكات يأ ،آخر كيان وأ شخص لصالح

 ."بسببها وأ وظيفته بحكم ليهإ بها عهد قيمة ذات خرىأ شياءأ يأ وأ

 الخاص القطاع في الممتلكات اختلاس

اص ارتأينا من خلال هذا المبحث، تعريف معنى فعل الاختلاس في القطاع الخ    

با لا خصباعتباره أصبح من الجرائم المرتبطة بشكل وثيق مع المجال الاقتصادي، ومجا

وأخيرا  ثمة سنقوم بتحديد الأركان المرتبطة بالجريمة، نلممارسات فساد متشعبة. وم

من  41دة تيان بالعقوبة المقررة للجريمة في حال ارتكابها وهي المحددة وفق الماالا

 السالف الذكر. 01-06القانون الخاص المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 :تعريف الجريمة /1

 ئمالجرا همأ من يعتبر الخاص القطاع في الممتلكات اختلاس فعل تجريم نإ      

 لىا ورائها من يهدف بحيث ،الشأن هذا في المشرع تدخل سريف ما وهو الاقتصادية

 فوص بإضفاء وذلك الشركة مسير وأ مدير وأ بالإدارة قائم وأ رئيس تصرفات ردع

 ساساأ مثلتت رئيسية هدافاأ يحقق وهذا جنائيا، جزاء بالتالي فتستوجب عليها، الجريمة

 وكذا د،الاقتصا في تلعبه ذيال ساسيالأ للدور نظرا للشركة المالية الذمة حماية في

 ليهع للإقدام الكافية الضمانات عطائهإ و المستثمر بالتالي و الاستثمار حماية

 لموظفوبمأن جريمة الاختلاس هنا لا تنصب على معالجة الاختلاس الواقع من ا     

في القطاع الخاص  سأو الشخص المكلف بخدمة عامة ونقصد، فقد عرف الاختلا

لدى  دي طلفاح محمد الدوري بأنه: " استيلاء أو إخفاء أيشخص عاملحسب الدكتور ع

 شركة أو مشروع خاص مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في

 حيازته بقصد نقل ملكيتها أو الانتفاع بها دون وجه حق " 
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 قطاعلا في صوره بمختلف الاختلاس بمكافحة يكتف لم الجزائري المشرع وبالنسبة    

 يف الممتلكات لاختلاس تجريمه خلال من الخاص، للقطاع تجريمه مد نماإو العام،

 يوالت مكافحته،و الفساد من الوقاية قانون من 40 المادة بموجب الخاص القطاع

 مجال نفإ وبالتالي ،مالي وأ اقتصادي نشاط مزاولة ثناءأ الجريمة ترتكب نأ اشترطت

 التجارية كالشركات الربح بغرض ينشط الذي نالكيا في محصورا الجريمة تطبيق

 .التعاونياتو والمدنية

 :أركان الجريمة /2

ما  را معيمكن القول بأن جريمة الاختلاس في القطاع الخاص لا تختلف أركانها كثي   

ص سبقها من أركان في جريمة الاختلاس في القطاع العام، والمرتكبة من قبل شخ

جاني لعمومي. فالاختلاف يكمن بشكل مُلفت في صفة الالجاني المتمثل في الموظف ا

 والتي سيتم بيانها في الفقرة الموالية.

فساد من قانون الوقاية من ال 41حسب ما هو مقرر في المادة  أولا: صفة الجاني:

يه عمل فيومكافحته فلا بد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو 

وتبعا لذلك  ذا الكيان يزاول نشاطا اقتصاديا أو ماليا أو تجاريا،بأية صفة وأن يكون ه

 ينبغي أن تتوفر في الجاني شرطان أساسيان:

 الإنتماء إلى كيان؛-1

 اص؛أن يزاول هذا الكيان نشاطا اقتصاديا أو تجاريا او ماليا في القطاع الخ-2

 ويتضمن ثلاث عناصر: ثانيا: الركن المادي:

ابق من القانون الس 41حصره في صورة الاختلاس في المادة السلوك المجرم: تم -1

 الذكر،

لاس بالنسبة لمحل الجريمة: تشترك هذه الجريمة في محل الجريمة مع جريمة اخت-2

نون من قا 29المادة  يالممتلكات من طرف الموظف العمومي التي تم النص عليها ف

 يمة(،قذات  ة الخاصة أشياء أخرىمكافحة الفساد، )الممتلكات، الأموال، الأوراق المالي

لقطاع القيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في علاقة الجاني بمحل الجريمة:  -3

ة حياز الخاص يشترط يكون المال المسلم للجاني بحكم مهامه، أي توافر السببية بين

 الجاني للمال وبين وظيفته، 

د أن يرتكب من قانون مكافحة الفسا 41الاختلاس فتشترط المادة  ةأما بالنسبة لمناسب-4

 الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص،
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ما جنائي كد الوهو المتمثل في التعمد الذي يؤدي إلى توافر القص ثالثا: الركن المعنوي:

ها ليعمن قبل الموظف العمومي والمنصوص  تتم تبيانه في جريمة الاختلاس للممتلكا

 .من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 29في المادة 

 :المقررة للجريمة العقوبة /3

 اتسنو (5) خمس الى شهرأ (6) ستة من بالحبس يعاقب :نهأ على 41 المادة تنص   

 للقطاع تابعا كيانا يدير شخص كل دج 500.000 الى دج50.000 من وبغرامة

 تعمد ،تجاري وأ مالي وأ اقتصادي نشاط اولةمز ثناءأ صفة بأية فيه يعمل وأ الخاص،

 شياءأ يأ وأ خصوصية مالية وراقأ وأ خصوصية موالأ وأ ممتلكات يةأ اختلاس

 .مهامه بحكم ليهإ بها عهد قيمة ذات خرىأ

 : جرائم التستر عن جرائم الفسادرابعا

 :جراميةالإ العائدات تبييضجريمة  /1

ورة المتطورامية من بين أهم الجرائم الخطيرة تعُتبر جريمة تبييض العائدات الإج    

ذا هيهدف مرتكبو  ثفي العصر الحالي والضاربة لميدان الاقتصاد بشكل كبير. بحي

يضها ة تبيالنوع من الجرائم إلى جعل تلك الأموال الناتجة عن الجرائم مشروعة ومحاول

ذا هسم ساس فقد قُ بالشكل الذي يسمح بإعادة انتاجها والاستثمار فيها. وعلى هذا الأ

قوم لتي تالمبحث إلى ثلاثة مطالب. أولها: تعريف الجريمة، ثانيها: تحديد الأركان ا

-06انون عليها الجريمة، وثالثها: العقوبة المقررة للفعل المجرم حسب ما نص عليه ق

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 01

 :تعريف الجريمة /2

 رتكبيهام على درتُ  لها سابقة خرىأ بجرائم تتعلق مواللأا ضيتبي عمليات نأ حقيقة   

 الوسائل و الطرق بشتى مصدرها خفاءإ لىإ فيسعون ، القذرة        موالالأ من بالكثير

 تعمليا نأ كون الحالي، عصرنا في خاصة مستمر تطور في موالالأ تبييض جريمة و

   عالمال اقتصاد يواجهه ذيال الصعب التحدي عتبرتُ  الجنائية موالالأ مصادر خفاءإ

 صدارهابإ نواعهأ بمختلف الفساد بقمع اهتمت الجزائر نأ نجد ذلك ثرإ وعلى  اليوم،

 توصادق ، موالالأ تبييض جريمة بقمع المتعلق 01-05القانون  و 01-06 للقانون

 .العام لمالا و بالفساد  المتعلقة الجرائم لمختلف المناهضة الاتفاقيات من العديد على

 محلا تكون نلأ تصلح الاجرامية العائدات جميع نأ الفقه من جانب هذا ويرى    

 اتفاقية الاتجاه بهذا خذتوأ بذاتها، معينة لجرائم تحديد دون موالالأ لتبييض

 شكالأ و صور كافة لتضم وليةالأ الجريمة نطاق توسيع الى عمدت إذ ستراسبورغ

) فق ه(  01 المادة خلال من الاتفاقية ههذ عرفت بحيث طبيعتها، كانت أيا الجريمة
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 لإحدى محلا  تصبح قد عائدات عنها تنتج جنائية جريمة كل نهاأب : وليةالأ لجريمةا

 المشرع وهو ما انتهجه ، الاتفاقية هذه من السادسة  المادة في عليها المنصوص الجرائم

 يمكن  بذاتها عينةم جرائم وأ جريمة يحدد لم إذ  15-04رقم القانون بموجب الجزائري

 للعائدات استعمال يأ نأ اعتبر بل موالالأ تبييض لفعل محلا وأ  موضوعا تكون نأ

 389 المادة )وليةالأ الجريمة عن مستقلة صليةأ جريمة يشكل نأ يصح الاجرامية

 ((. د.ج.ب.ا)  فقرة  مكرر

 أركان الجريمة: /3

صوص حدى جرائم الفساد المنتقتضي هذه الجريمة وجود جريمة أصلية تتمثل في إ   

ا، والإضرار به تعليها في قانون مكافحة الفساد، وهي جرائم الاختلاس للممتلكا

ن لك فإالعمومية، وعدا ذ ها، والجرائم المتعلقة بالصفقاتوجرائم الرشوة وما شابه

قب أركان الجريمة هي نفسها أركان جريمة تبييض الأموال المنصوص عليها والمعا

 مكرر وما يليها من قانون العقوبات. 389لمادة عليها في ا

 المقررة للجريمة: العقوبة /4

 هاعلي المنصوص جرامالإ عائدات تبييض على يعاقب :ما يلي على 42 المادة نصت  

 .المجال هذا في المفعول الساري تشريعال في رةرالمق العقوبات بنفس ،القانون هذا في

 خفاءالإثانيا/ جريمة 

 جراميةت الإديد الفعل المجرم المتمثل في جريمة إخفاء الأموال أو العائدانحاول تح   

 التي تنتج عن ارتكاب جريمة أو مجموعة من الجرائم. وقد تم النص على جريمة

يتم تحديد من القانون الخاص بمكافحة الفساد. وتبعا لذلك س 43الاخفاء في نص المادة 

 بها.ارتكا الأخير تحديد العقوبة المقررة حينالأركان التي تقوم عليها الجريمة، وفي 

 تعريف الجريمة: /1

 وعالمشر غير المصدر عن التمويه وأ الحجب وأ الاظهار عدم الإخفاء فعل يمثل  

 غير موالالأ وجود مكان وبتحويل خاصة ساليبأ استخدام طريق عن للأموال

 منع نهأش من عمل كل ليشم فالأول التمويه، و خفاءالإ بين الفقه يفرق و المشروعة،

 منع فهو التمويه ماأ ،وسيلة وأ شكل يأب و المشروع غير للمصدر الحقيقة كشف

 نع الناتجة رباحالأ صلب في موالالأ دخالإ مثل موالالأ لهذه حقيقي غير مشروع

 . مشروعة رباحأ كأنها و تظهر بحيث القانونية الشركات دىإح

 المادة في و الفساد لمكافحة المتحدة ممالأ تفاقيةا من 24 المادة في منضُ  خفاءالإ نإ  

 جريمة يعتبر بحيث ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 01-06القانون  من 43

 يقوم وإنما ،فيها شريكا لا و صليةالأ الجريمة في صلياأ فاعلا ليس فيها الفاعل ،مستقلة
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 الممتلكات بإخفاء ،القانون في عليها المنصوص الفساد فعالأ من فعل يأ ارتكاب عقب

 جزءا خفىأ لو و حتى المجرمة فعالالأ من متأتية نهاأ يعلم هو و جراميةالإ العائدات وأ

 .بذلك علمه بعد بها الاحتفاظ واصل وأ ،منها

 أركان الجريمة: /2

ها وأهم تشتمل جريمة الاخفاء كغيرها من الجرائم على مجموعة من الأركان، أولها   

انون لجريمة السالفة الذكر بجريمة سابقة أخرى ومنصوص عليها في القهو ارتباط ا

 السابق الذكر. 01-06الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 أولا: الجريمة السابقة

و ناية أجا من لا تقوم جريمة الاخفاء إلا إذا كانت هذه الأشياء تم التحصل عليها إم    

عد صدر بم إن كانت جريمة الفساد السابقة لم تمن جنحة )جريمة فساد سابقة(. ولا يه

ن لم تى وإبشأنها عقوبة ،أو كانت غير معاقب عليها فمن الجائز العقاب على الإخفاء ح

ة ي حاليحاكم بعد مرتكب الجريمة الأصلية أو وافته المنية أو ظل مجهولا أو كان ف

عاقب ما يكصار نهائيا، فرار أو لم يتابع بتاتا، بل وحتى إن استفاد من حكم البراءة و

سبب بمرتكب الإخفاء حتى وإن كان مرتكب الجريمة السابقة يستفيد من عدم العقاب 

رتكب ء المحصانة عائلية أو كانت الجريمة الأصلية قد تقادمت، ولا يهم إن كان الإخفا

بالخارج هذا ولم يحدد شيء متحصل من جريمة ارتكب بالجزائر قد انصب على 

ي ياء فالجنايات والجنح الصالحة أن تكون محلا لجريمة إخفاء الأش المشرع الجزائر

ابعة المت قانون العقوبات، هذا ما فتح الباب واسعا أمام القضاء من أجل توسيع دائرة

من قانون  387الجزائية لجنحة الاخفاء وهو ما بدى ظاهرا في صياغة المادة 

 .العقوبات

 ثانيا: الشيء المخفي

وال الفقه ضرورة استبدال مصطلح الأشياء المخفية بمصطلح الأميرى جانب من     

 ابه أواكتس باعتبار أن لهذه الاخيرة معنى أوسع، فهي تشمل كل ما يمكن تقويمه نقدا أو

 نقولةالتعامل فيه، فتشكل ذمة الشخص وتشمل الأموال مجموع الحقوق العقارية والم

 قوباتل هذا الحق، وحسب قانون العسواء أكانت مادية أو معنوية، أما الشيء هو مح

ات فإن هذا الأخير لا يعرف التقسيم المدني بين العقارات والمنقولات والعقار

هومه بالتخصيص و المنقولات بحسب المآل، إذ أن الشيء الذي يعُد منقولا يتسع مف

في  ليشمل كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون اتلافه، بغض النظر عن تسميته

 .ون المدنيالقان
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ذه كون هتينصب الإخفاء على العائدات المتحصل عليها من إحدى جرائم الفساد وقد     

 لنقودالعائدات الممتلكات في حد ذاتها المتحصل عليها من الجريمة الأصلية، أو ا

ن يل ثمالناتجة عن التصرف في الممتلكات المتحصل عليها من الجريمة، ومن هذا القب

أو  صليةس، أو الممتلكات المتحصل عليها بواسطة منتوج الجريمة الأبيع الشيء المختل

 .منتوج التصرف في الأشياء المتحصل عليها من الجريمة

 ثالثا: القصد الجنائي

من  387يسُتخلص القصد الجنائي لدى الفاعل في جريمة الاخفاء من نص المادة    

يث  لا .بح مللقيام الفعل المجر قانون العقوبات ، بمعنى ان الفاعل له الوعي والإرادة

صدر بالم يعاقب على الإخفاء إلا إذا كان عمدا، وقد جرى القضاء أن مجرد علم المخفي

م العل للأشياء المخفاة يكفي لتوافر القصد الجنائي، ويكفي أن يكون هذا يالإجرام

تاريخ بلا و متوفرا في لحظة ما من حيازة الشيء المخفي، ولا يهم العلم بطبيعة الجريمة

ن م اخصيشارتكابها ولا بمكانها ولا بمرتكبها الأصلي كما لا يهم إن استفاد الجاني 

كل بالمبلغ المالي، ويرجع لقضاة الموضوع تقدير توافر القصد الجنائي من عدمه 

 سيادة، وذلك بالنظر إلى عناصر الإثبات التي تمت مناقشتها في الجلسة، 

 و لمأقوم الجريمة سواء حجبت الممتلكات المخفاة ت رابعا: السلوك محل التجريم:

 تحجب وسواء أخفيت أو لم تخف عن الأنظار، ويأخذ الإخفاء صورتين هما:

 تلقي الشيء،-

 حيازة الشيء مع العلم بمصدره الإجرامي،-

 .مسألة الاستفادة من الشيء-

 المقررة للجريمة: العقوبة /3

 امةوبغر سنوات (10) عشر الى (2) نتينس من بالحبس يعاقب :على 43 المادة تنص  

 العائدات من جزءا وأ عمدا خفىأ شخص كل دج 1.000.000 الى دج 200.000 من

 .القانون في عليها المنصوص الجرائم حدىإ من عليها المتحصل

 بالممتلكات الكاذب التصريح وأ التصريح عدم ثالثا/ جريمة

و التصريح الكاذب بالممتلكات، كآلية جاء هذا ليوضح معنى جريمة عدم التصريح أ    

(.وبغض 01-06مستحدثة ضمن القانون الخاص بالوقاية من الفاسد ومكافحته )القانون 

النظر عن الهدف الخاص الذي جيء به هذا القانون السابق الذكر من خلال تجريمه هذا 

ممكن هو تحقيق أكبر قدر  01-06الفعل، ففي العموم فإن الهدف من إصدار القانون 

من الشفافية والنزاهة وخلق الثقة بين الدولة ومواطنيها عن طريق مؤسساتها الرسمية 

العامة أو الخاصة وكذا الحفاظ على مواردها بشكل أساسي، تحقيقا للتنمية بعيدا عن 
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الممارسات الفاسدة التي تعيق تقدم الدولة .ولقد تضمن هذا المبحث أيضا في مطلبه 

ن التي تقوم عليها جريمة عدم التصريح أو التصريح الكاذب الثاني تحديدا للأركا

 بالممتلكات، ومن ثمة تبيان العقوبة المقررة للفعل المرتكب في المطلب الثالث.

 تعريف الجريمة: /1

 للحد اتبالممتلك صريحتبال العمومية الموظفين الزاماستحدث المشرع الجزائر نظام   

 على النص نأو سبق قد ، بحيثالعامة بالوظيفة المتاجرة و الإداري الفساد صور من

م رق  مرالأ بموجب وهذا بالممتلكات التصريح لواجب العموميين الموظفين اخضاع

 لغيأُ  الذي و بالممتلكات بالتصريح المتعلق 1997جانفي  11المؤرخ في  97-04

 من ةالجريم هذه فيه اعتبرت الذي و ، مكافحته و الفساد من الوقاية قانون بموجب

 التصريح لواجب قانونا الخاضع العام الموظف عليها يعاقب الذي الفساد جرائم

 وأ نونيةالقا بالطرق هيتذكر من شهرين مضي بعد عمدا بذلك يقم لم الذي و بالممتلكات

 وأ خاطئة بملاحظات عمدا دلىأ وأ خاطئ وأ صحيح غير وأ كامل غير بتصريح مقا

 .القانون عليه ايفرضه التي الالتزامات عمدا خرق

 قتحقي منه الهدف التصريح بضرورة معينة فئات الجزائري المشرع زامإل نإ     

 المناصب تقلد بصدد والشفافية النزاهة وضمان العام للمال المزدوجة الحماية

 من يةالعموم بالخدمة المكلفين الأشخاص وتنزيه وحماية جهة من العمومية والوظائف

 من 04 المادة نص في ورد ما وهو المناصب، هذه توليهم جراء بهم قتتل قد شبهات أي

 الشؤونو السياسية الحياة في الشفافية خدمات قصد " :بحيث قانون الوقاية من الفساد

 بخدمة المكلفين شخاصالأ ونزاهة وصون العمومية الممتلكات وحماية العمومية

 .بممتلكاته بالتصريح العمومي الموظف يلزم عمومية

 :ان الجريمةأرك /2

 تقتضي هذه الجريمة توافر العناصر الآتية:

ح : ويتعلق الأمر بالموظف العمومي الخاضع قانونا لواجب التصريصفة الجاني-1

 موظفيننة للبالممتلكات، هذا ولم يحدد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد قائمة معي

منه أن كل  04دة الخاضعين لواجب التصريح بالممتلكات بل يفهم من نص الما

نه م 06الموظفين العمومين ملزمون مبدئيا بواجب التصريح، ومع ذلك خصت المادة 

ت كذلك بالذكر فئة من الموظفين العمومين الذين يخضعون لواجب التصريح وأحال

 بالنسبة للبقية إلى نص تنظيمي،

ة الفساد من قانون مكافح 04: ألزمت المادة الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات-2

الموظف العمومي بالتصريح بالممتلكات وذلك قصد ضمان الشفافية في الشؤون 
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العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة 

، ومحتوى خاص بالتصريح، وجهات مختصة االعمومية، ويتضمن التصريح: ميعاد

 بالتصريح،

لتصريح ادم يأخذ ع بالممتلكات والإخلال الجزائي: الإخلال الكامل بواجب التصريح -3

 بالممتلكات صورتين: عدم التصريح بالممتلكات، التصريح الكاذب،

ومن ثم لا  ويتمثل في التعمد في عدم التصريح أو التصريح الكاذب،القصد الجنائي:  -4

، ومن الاةبمتقوم الجريمة إذا كان عدم التصريح أو التصريح الكاذب نتيجة إهمال أو لا 

صريح الصعب الفصل بين التعمد والإهمال لاسيما عندما يتعلق الأمر بصور عدم الت

 .والتصريح غير الكامل والتصريح الخاطئ، وهو ما يتعين على القضاء إثباته

 

 المقرر للجريمة: العقوبة /3

 نواتس (5) خمس الى شهرأ (6) ستة من بالحبس يعاقب " :نهأ على 36 المادة تنص   

 لواجب قانونا خاضع عمومي موظف كل دج 500.000 الى دج 50.000 وبغرامة

 بالطرق تذكيره من (2)شهرين مضي بعد ،عمدا بذلك يقم ولم بممتلكاته التصريح

 عمدا دلىأ وأ خاطئ، وأ صحيح غير وأ كامل غير بتصريح مقا وأ ،القانونية

 .قانونال يفرضها التي الالتزامات عمدا خرق وأ خاطئة بملاحظات

 المصالح تعارض رابعا/

ي فمن خلال هذا سنحاول تحديد معنى جريمة تعارض المصالح والمنصوص عليها     

تقوم  كان التيمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ومن ثمة التطرق إلى الأر 8المادة 

 ة.عليها. وأخيرا الاتيان بالنص القانوني المقرر للعقوبة حين ارتكاب الجريم

 تعريف الجريمة: /1

 التي لفسادا بمكافحة المتعلقة المتحدة ممالأ اتفاقية ىلع الجزائر تصديق اطار في    

 انونهالق ساسيةالأ للمبادئ ووفقا الاقتضاء عند ، الاتفاقية  في طرف دولة كل حثت

 تللسلطا يفصحوا نأب العموميين الموظفين تلزم ونظم تدابير وضع الى الداخلي،

 و استثمارات و وظيفي عمل و خارجية نشطةأ من لهم ما منها شياءأ نع المعنية

 مهامهم مع المصالح في تضارب الى تفضي قد ، كبيرة منافع وأ هبات و موجودات

، في مميةالأ الاتفاقية قواعد بإدماج الجزائر قامت ذلك إثر وعلى ، عموميين كموظفين

 لا لأجوهذ ، ة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاي 01-06شكل قانون وطني تحت رقم 

 بما الوطني القاضي مامأ للتطبيق القابلة الوطنية الصبغة اعطائها و القواعد هذه تفعيل

 .جرائيةإ خرىأ و موضوعية حكامأ و قواعد من حوته
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 حكوماتال على :2004 لسنة الفساد حول العالمي للتقرير الرئيسية التوصيات من و   

 انتقال كانيةلإم تشرع التي القوانين فيها بما المصالح بتعارض تعلقةالم القوانين تفعيل

 كومةالح تمتلكها التي الشركات الى وأ الخاص القطاع مؤسسات الى الحكومي الموظف

 من مجموعة العمومي الموظف على الجزائري المشرع فرض ذلك ثرإ وعلى ،

 ختلفم من حمايتها و عامةال الوظيفة لنزاهة ضمانا مراعاتها يجب التي الالتزامات

 الملقاة جباتاالو هذه همأ و01-06 القانون بموجب هذا و الاستغلال و المتاجرة مظاهر

 هذه مخالفة نأ اعتبر بحيث المصالح، تعارض عن الابلاغ واجب هي عاتقه على

 . عليها يعاقب جريمة يشكل الالتزامات

 

 أركان الجريمة:  /2

 الأركان الآتي بيانها:تقوم جريمة تعارض المصالح عل 

ود لم يعرف المشرع المقص وجود الموظف العمومي في وضعية تعارض المصالح: -1

 بتعارض المصالح، مما يجعل ضبطها أمرا صعبا، 

 وتقتضي جريمة تعارض المصالح أولا ألا يكون للموظف العمومي عمل وظيفي أو-

لاقي ت، وأن يكون من شأن أية أنشطة أخرى تتنافى مع النشاط العمومي الذي يزاوله

 مهامهالمصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة العامة أن يؤثر على ممارسته ل

ى ئا علبشكل عادي، ويرجع لقاضي الموضوع تقدير هذه المسألة التي يبقى إثباتها عب

 عاتق النيابة العامة،

فساد، قانون ال من 8المفروض عليه بموجب المادة عدم إخبار السلطة الرئاسية:  -2

 ه إذاوالأصل أن يخبر الموظف العمومي سلطته الرئاسية المباشرة ولكن لا حرج علي

أخبر سلطة أعلى، وإذا كان المشرع لم يحدد طريقة الإخبار، خلافا للتصريح 

أجل  بالممتلكات الذي فرض فيه الكتابة، فالأصل أن يتم ذلك كتابة على الأقل من

 .جائز أن يتم الإخبار أولا شفاهه ثم تثبيته كتابةالإثبات، ومع ذلك فمن ال

 :المقررة للجريمة العقوبة /3

 (2)سنتين الى (6)شهرأ ستة من بالحبس يعاقب " :أنه على 34 المادة نصت   

 9 المادة احكام خالف عمومي موظف كل دج 200.000 الى دج 50.000 من وبغرامة

 .القانون هذا من

 بها المعمول الاجراءات على تنص الفساد مكافحة نونقا من 9 المادة إن :ملاحظة

 ضمن من هي منه 8 المادة نص ماأ ،العمومية الصفقات بإبرام المتعلقة والأسس
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 مرتكبا العمومي الموظف خلالها من يعتبر التي المقصودة والواجبات الالتزامات

  :تنص 8 المادة نجد بحيث عنها، الابلاغ وعدم المصالح تعارض لجريمة

 ضتتعار إذا لها يخضع التي الرئاسية السلطة يغير نأب العمومي الموظف يلتزم "

 هممارست على التأثير ذلك نأش من يكون وأ العامة، المصلحة مع الخاصة مصالحه

 .عاد بشكل مهامه

 

 

 

 

 جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة خامسا/

 :للعدالة الحسن السير عاقةجريمة إ/1

ادة ص المنبحث جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة، والمحددة في نتناول في هذا الم   

مجرم ل المن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. بحيث سيتم تحديد معنى هذا الفع 44

يان ير تبفي المطلب الأول، ومن ثمة التطرق إلى الأركان المكونة للجريمة. وفي الأخ

 لفعل المجرم.النص القانوني المقرر للعقوبة حين ارتكاب ا

 :أولا: تعريف الجريمة

 لهم المنوط نالموظفي وأ الشهود على بالتأثير للعدالة الحسن السير عرقلة فعالأ تقوم   

 طورةخ مرالأ ويزداد الفساد، مكافحة من تحد التي العقبات إحدى والتحقيق التحري

 لتأثيرا شكالأ بممارسته والمال السلطة ذوي من الفساد الجرائم مرتكبو يقوم عندما

، أو ترغيبال وأ الترهيب وأ بالتهديد ذلك كان سواء الموظفين وأ الشهود على المختلفة

 أي سلوك غير قانوني .

 إصدارإن هذا النوع من الجرائم من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة مسار التحقيق و     

وقاية ون القانالأحكام خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد الكبرى والمعقدة والمذكورة في 

الحماية  .إذ يهدف هذا النوع من تجريم الأفعال على توفير01-06من الفساد ومكافحته 

ة ملاحقوللقائمين على الهيئات القضائية بشكل عام، ب غية الوصول إلى كشف الحقيقة 

 المجرمين وتحقيق العدالة.

 ثانيا: أركان الجريمة

ساد ثلاث من قانون مكافحة الف 44لمادة يأخذ هذا الفعل المنصوص والمعاقب عليه في ا

 صور:



53 
 

، شهادتهبحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور أو عدم الإدلاء : الصورة الأولى: 1

 تقوم هذه الصورة على العناصر التالية الذكر:

كرتها على ذفي فقرتها الأولى استعمال وسائل  44تشترط المادة  الوسائل المستعملة:-أ

نوعان وسائل ترهيبية ووسائل ترغيبيه، فأما الوسائل  سبيل الحصر، وهي

 الترهيبية)كاستخدام القوة الجسدية أو التهديد أو الترهي(،  

ها، و منحوأما الوسائل الترغيبية، فتتمثل في الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أ  

ملة مستعلويتبين من جريمة إعاقة سير العدالة في صورتها الأولى، تتفق في الوسائل ا

من قانون  326مع جريمة إغراء الشاهد المنصوص والمعاقب عليها في المادة 

 العقوبات، 

عة من عرقلة سير التحريات، تقتضي هذه الجريمة بدورها مجموالصورة الثانية:  /2

 العناصر لقيامها:

 لغرضكون ااستخدام وسائل ترهيبية )القوة الجسدية أو التهديد أو الترهيب(، بحيث ي-أ

كلة المش من استخدام هذه الوسائل عرقلة سير التحريات الجارية بشأن فعل من الأفعال

 لجرائم الفساد،

افحته د ومكرفض تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة للوقاية من الفسا : الصورة الثالثة:3

 ر:ة الذكلتاليبالوثائق والمعلومات المطلوبة. لقيام هذه الجريمة ينبغي توافر العناصر ا

ون من قان 21حق الهيئة الوطنية في طلب المعلومات والوثائق وفق نص المادة -أ

 الوقاية من الفساد ومكافحته،

رها طبيعة المعلومات والوثائق والتي لم يحددها المشرع الجزائري وترك تقدي-ب2

 تكون بالنسبة للهيئة الوطنية وما أكده المشرع الجزائري في هذا الصدد ضرورة أن

يئة ثائق ضرورية ومفيدة لكشف أفعال الفساد، وبالنسبة لرفض تزويد الههاته الو

مة الجري تقوم بالمعلومات والوثائق المطلوبة لابد أن تقتضي طلبا مسبقا وردا سلبيا، فلا

ع لامتناالة احلمجرد التأخر في الرد إن كان هذا الرد إيجابيا، كما لا تقوم الجريمة في 

لرفض متعمدا وإن كان من الصعب ان نتصور رفضا عن الرد، ويشترط أن يكون ا

 .إلا إذا اعتبرنا ذلك رفضا مبررا مغير متعمد الله

 المقررة للجريمة  العقوبةثالثا:  

 وبغرامة (5) سنوات خمس الى شهرأ (6) ستة من بالحبس يعاقب :44 المادة تنص 

 .دج500.000 الى دج50.000 من
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 وأ ستحقةم غير بمزية الوعد وأ الترهيب وأ تهديدال وأ البدنية القوة استخدم من كل-1

 تقديم وأ بالشهادة الإدلاء منع وأ زور بشهادة دلاءالإ على للتحريض منحها وأ عرضها

 .القانون هذا وفق مجرمة فعالأ بارتكاب يتعلق جراءإ في دلةالأ

 لجاريةا التحريات سير لعرقلة الترهيب وأ التهديد وأ البدنية القوة استعمل من كل-2

 .القانون لهذا وفقا المجرمة فعالالأ نأبش

 .المطلوبة والمعلومات بالوثائق الهيئة تزويد تبرير ودون عمدا رفض من كل-3

 

 

 :الضحاياالمبلغين وو والخبراء الشهود حماية /1

ن قانون م 45سنحاول من خلال هذا التطرق إلى تحديد محتوى نص المادة القانونية     

د ، الذي تضمن ضرورة توفير الحماية للشهو01-06فساد ومكافحته الوقاية من ال

ذلك ة، وكوالخبراء والمبلغين والضحايا. ومن ثمة التطرق إلى أركان الجريمة المذكور

 تحديد العقوبة المقررة لها في القانون المذكور أعلاه.

 أولا: تعريف الجريمة

و  لشهودحاط المشرع الجزائري الأجل تشجيع الإبلاغ عن جرائم الفساد و كشفها ،أ   

لى االأشخاص الذين لهم مصلحة في التبليغ عن الجريمة أو حتى الغير الذين وصل 

رائية ة و إجتدابير وقائيبحماية قانونية خاصة وفقا ل علمهم ارتكاب إحدى جرائم الفساد 

ت قد تهديدا، خاصة و أن الشهادة أو الإبلاغ قد تعرض صاحبها الى مخاطر و متميزة

 جرائم ات عن، ومن هنا تبدو أهمية تشجيع من تتوافر لديه المعلومتمنعه من الإدلاء بها

اية الحم الفساد بالإبلاغ عنها ، و ذلك من خلال تقرير ما يلزم من ضمانات توفر لهم

 .من أي ترهيب أو انتقام قد يتعرضون له

اهد، من الشالحماية القانونية لأتضمنت المنظومة القانونية الجزائرية نصوصا توفر    

ت هناك المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية ، كان 02-15فقبل صدور الأمر 

قوبات من قانون الع 236نصوص توفر الحماية الجنائية للشاهد من بينها نص المادة 

دور وبص ،من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته  45الجزائري ، كما نجد نص المادة 

قانون  تم إضافة الفصل السادس من الباب الثاني من الكتاب الأول  من 02-15الأمر 

 10ن الإجراءات الجزائية عنوانه : " حماية الشهود و الخبراء و الضحايا" و تضم

شأن بير بمواد قانونية تؤطر هذا الموضوع ، وقد تضمن مجال تطبيق الحماية اتخاذ تدا

 .ةالجرائم الخطيرة و المعقد

 ثانيا: أركان الجريمة
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 تقوم هذه الجريمة على ثلاث عناصر هي كالآتي:

 : السلوك المجرم، ويتمثل في الانتقام أو الترهيب أو التهديد:1

ن : صفة المجني عليه: حصرها المشرع الجزائري في الشهود والخبراء والمبلغي2

 ة بهم،وأضاف إليهم أفراد عائلتهم سائر الأشخاص وثيقي الصل اوالضحاي

: الغرض من السلوك المجرم: لم يحدد المشرع الجزائر الغرض من استعمال 3

 الوسائل المجرمة، على خلاف ما فعل في جريمة عرقلة سير العدالة، وحسب رأي

 الدكتور أحسن بوسقيعة فإن الغرض لا يخرج عن احتمالين:

ا لضحايايمة، ومنع فإما لمنع المبلغين من إبلاغ السلطات المختصة عن ارتكاب الجر -

 تهم،شهادابمن تقديم الشكوى، ومنع الخبراء من تقديم الخبرة ومنه الشهود من الإدلاء 

 ول هووإما بسبب إبلاغهم أو شكواهم أو خبرتهم أو شهادتهم، وبالنسبة للغرض الأ-

غرض وقائي يكون في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات، وقد يلتقي مع غرض 

 لعدالة في صورتها الأولى، وأما الغرض الثاني فهو عقابيجريمة عرقلة سير ا

 .)انتقامي(، يكون لاحقا للإبلاغ أو الشكوى أو الخبرة أو الشهادة

   :العقوبة المقررة للجريمة /ثالثا

ن ( أشهر الى خمس سنوات وبغرامة م6على: يعاقب بالحبس من ) 45تنص المادة   

يد بأية الى الانتقام أو الترهيب أو التهد دج كل شخص يلجأ 500.000دج الى  50.000

فراد أطريقة كانت أو باي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو المبلغين أو 

 عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.

 :جريمة البلاغ الكيدي /2

 إلى ةوجب علينا من خلال هذا التعرف على معنى جريمة البلاغ الكيدي بالإضاف    

ررة المق التعرف على الأركان التي تقوم عليها الجريمة ومن ثمة التطرق إلى العقوبة

 .01-06للجريمة في قانون مكافحة الفساد 

 أولا: تعريف الجريمة

جود صة بوتقوم جريمة البلاغ الكيدي على تقديم بلاغ إلى السلطات المعنية المخت    

غ فيما بعد أن البلا نخر. ويتبيجريمة سواء ارتبطت بالشخص المبلغ أو بشخص آ

 بشخص المقدم جاء على خلاف الحقيقة قاصدا بذلك من ورائه الشخص المُبلغ الإضرار

من  معين أو مجموعة أشخاص ماديا أو معنويا. وتبعا لذلك فإن هذه الجريمة جاءت

، هدفا 01-06ضمن الجرائم المحددة في القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته 

 ي ضمان حقوق الأفراد مهما اختلفت مراكزهم القانونية.ف
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رغم أن المشرع الجزائري حث جميع الأشخاص الذين لهم معلومات حول إحدى    

 در لهم، و قجرائم الفساد و مهما كان مركزهم القانوني اتجاهها بالضرورة التبليغ عنها

                                                                                                                                                            حماية قانونية خاصة                                     

لة و الدو ،إلا أنه في المقابل لم يسامح مع كل من تسول له نفسه الكيد من شرف موظفي

ل من بلغ فيهم ،ولهذا عاقب ك نو نزاهتهم و ثقة المواطني    المساس بسمعتهم       

رائم عمدا السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بإحدى جرائم الفساد بصفة عامة وج

 الفساد بصفة خاصة.

 

 ثانيا: أركان الجريمة

 تقوم جريمة البلاغ الكيدي على الأركان الآتية:

ة م أدلتنسب وقائع وهمية لشخص أو تقدي: البلاغ الكاذب: وهو بلاغ غير صحيح كان 1

 كاذبة عنها أو اصطناع مثل هذه الأدلة،

أو  ائية: الجهة المُبلغ إليها: وهي السلطات المختصة والمقصود بها السلطات القض2

ن بار أالإدارية أو مصالح الشرطة القضائية أو السلطة الرئاسية للمبلغ ضده، باعت

ضده  تحقيق ضد المبلغ ضده واتخاذ تدابير زجريةالسلطات الأولى من صلاحياتها ال

 وأن السلطة الأخيرة لها اتخاذ تدابير تأديبية ضده،

فساد ن الم: موضوع البلاغ: والمتعلق بجريمة من الجرائم الواردة في قانون الوقاية 3

 ومكافحته،

ية لى نع: نية الإضرار بالمبلغ ضده: تنطوي عبارة " الكيد" التي وصف بها البلاغ 4

 عالما مُبلغمبيتة للإيقاع بالمبلغ ضده والإضرار به، وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون ال

 .بعدم صحة الواقعة المبلغ عنها

 ثالثا: العقوبة المقررة للجريمة 

 ت( سنوا5الى خمس) ر( أشه6بالحبس من ستة) بعلى أنه: يعاق 46تنص المادة   

أبلغ عمدا وبأية طريقة كانت  من لدج، ك500.000دج ال ى50.000وبغرامة من 

ن ضد السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانو

 شخص أو أكثر.      

 جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم: /4

لقد اشتمل هذا المبحث على تعريف جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم، المجرمة من    

ق تشريعاتها القانونية تماشيا مع ما تلحقه من أضرار معظم الدول في العالم عن طري

ومساس بمصالح الأفراد داخل المجتمع الواحد. فضلا عن تحديد أركان الفعل المجرم، 
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بالإضافة إلى هذا سنقوم في المطلب الأخير بتبيان العقوبة المقررة لجريمة عدم الإبلاغ 

 حة الفساد.عن الجرائم والمنصوص عليها في القانون الخاص بمكاف

 أولا: تعريف الجريمة

انه بإتي يمكن تعريف فعل الامتناع في هذا السياق بأنه: " امتناع عن فعل المشرع   

 والقيام به ويقرر عقوبة لمن يمتنع عن أدائه " 

مام أهذا ولقد منح  المشرع الجزائري الحق للمتضرر من جريمة أن يقدم شكواه    

علا فوعها ه بالتبليغ عند علمه الشروع في جناية أو وقالجهات المختصة ،إلا أنه ألزم

ات من قانون العقوب191و181وعاقب في قانون العقوبات مرتكب الفعل ضمن المواد 

لمتمم و االمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و 01-06من قانون47و المادة

 ا  لجرائملم يقدم تعريف من قانون الإجراءات الجزائية ،إلا أنه 32كذلك ضمن المادة 

متناع اتيجة الامتناع ، بحيث يمكن تعريفها بأنها  ذلك السلوك السلبي الموجب للعقاب ن

مما  ذلك ،بمن يعلم بوقوع الجريمة أو الشروع فيها عن تبليغ الجهات المنخفضة قانونا 

 .يؤدي  إلى التقليل من آثار الجريمة التامة أو التي تم الشروع فيها

ان قد وُفق من قانون مكافحة الفساد، و إن ك 47ير إلى أن المشرع بموجب المادة و نش  

لال في ردع كل من تسول له نفسه المساس بنزاهة و شرف الموظفين العموميين من خ

 ن تشجعنها لالادعاء الباطل عليهم، إلا أنه و بالصياغة التي وردت بها هذه الجريمة فإ

ريمة عة بجغ أو الكشف عن جرائم الفساد خوفا من المتابالأفراد و الضحايا على التبلي

 .البلاغ الكيدي في حالة عدم توافر الأدلة الكافية أو العجز عن اثباتها

 ثانيا: أركان الجريمة

ساد ن الفمتقوم جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الوقاية     

ة الجاني وضرورة وقوع جريمة من ، على أركان تتمثل في صف01-06ومكافحته 

وقوع بجرائم الفساد، وما يلحقها من امتناع عن إبلاغ السلطات المعنية والمختصة 

 الجريمة.

 : صفة الجاني: 1

كل  "لم يشترط المشرع الجزائري أن يكون الجاني موظفا حيث أشار إلى مصطلح     

تكاب نته أو وظيفته بارشخص " إلا أنه حصر الجريمة في الشخص الذي يعلم بحكم مه

 جريمة من جرائم الفساد، وكأن المشرع فرض على الموظف العمومي ومن في حكمه

 واجب الإبلاغ عن جرائم الفساد التي يعلم بها بحكم وظيفته أو مهنته،

في  حددة: وقوع جريمة من جرائم الفساد: بحيث تتعلق هذه الجريمة بكل الجرائم الم2

 د مهما كان نوعها وطبيعتها، قانون الوقاية من الفسا
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حري : الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة: وهي السلطات المختصة بالبحث والت3

 داريةوالكشف عن جرائم الفساد أي السلطات القضائية ومصالح الشرطة والسلطات الإ

حيث بساد، بل وحتى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد كونها تساهم في كشف أعمال الف

 قتضي الإبلاغ بحكم الوظيفة أو المهنة،ت

لم  " أي: ميعاد عدم الإبلاغ: اكتفى المشرع الجزائري بالقول " في الوقت الملائم4

 من قانون العقوبات بخصوص جريمة عدم 181يحدد وقتا معينا على خلاف المادة 

 التبليغ عن جناية التي اشترطت التبليغ عنها فورا.

 لجريمة ثالثا: العقوبة المقررة ل

وات ( سن5( ستة أشهر الى خمس )6: على أنه: يعاقب بالحبس من )47تنص المادة   

 دج، كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته 500.000دج الى  50.000وبغرامة من 

انون ا القالدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذ

                                                             ومية المختصة في الوقت الملائم.             ولم يبلغ عنها السلطات العم

 السياسية للأحزاب الخفي التمويل خامسا/

ن لقانواتعُتبر جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية جريمة فساد يعاقب عليها   

حزاب .بحيث أن تبيان آليات تمويل الأ01-06الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته 

فيتها ن شفاالسياسية ومصادرها أثناء العمليات الانتخابية يعتبر عاملا أساسيا في ضما

ويل ونزاهتها. ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق إلى تحديد معنى جريمة التم

قررة الم قوبةالخفي للأحزاب السياسية، ومن ثمة التطرق إلى أركان الجريمة، وكذا الع

 لها في نص القانون المذكور أعلاه.

 اولا/ تعريف الجريمة

ول غلب دتعُتبر قضية التمويل بالنسبة للأحزاب السياسية قضية حساسة بالنسبة لأ   

حكم والعالم، بحيث تطرح إشكالات وحالات قد تتنافى مع أسس إرساء دولة القانون 

ص بحزب سياسي معين مشبوها وغير الديمقراطية. فقد يكون مصدر التمويل الخا

حقيق مشروع، مما يدفع بأصحابه للوصول إلى الحكم بطريقة غير قانونية ومن ثمة ت

اب المصالح الخاصة لطبقة حاكمة معينة.فمن الضروري جدا أن تتسم مشاركة الأحز

عملية عية لالسياسية بالنزاهة والشفافية، والمساهمة الفعالة في إضفاء الرسمية والشر

هنا  نوم صنع القرار التي تحدد الوجهة الصحيحة والمتوافقة مع أيديولوجية كل دولة.

ة فأن أي عيب يشوب المشاركة السياسية لهؤلاء من شأنه أن يؤثر في إرساء دول

 القانون.
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صوات إذ أصبحت الصورة الأبرز للفساد السياسي حاليا تظهر في عملية شراء الأ   

بية، نتخان أحزابهم السياسية ومساعدوهم أثناء العملية الاالتي يقودها المترشحون ضم

يث ثر بحخاصة في ظل ارتفاع تكاليف العمليات الانتخابية أصبح الميل على الفساد أك

 وسائل تعمال، وهو ما يدفعها إلى است الانتخابية يتطلب أموالا كثيرةأن تنظيم العمليا

 وآليات تمويل غير مشروعة .

من قانون  39م فعل التمويل الخفي للأحزاب السياسية وفق نص المادة لقد تم تجري      

التي  خابيةالوقاية من الفساد   ومكافحته. وذلك من أجل إعطاء مصداقية للعملية الانت

سد تي تجتمثل الوسيلة الأكثر عدلا للتعبير عن إرادة الأمة والشعب، وهي الآلية ال

م لتجريب المادة المذكورة أعلاه فإن هذا اشرعية النظام السياسي للحكومات، وبموج

لخفي العملية الانتخابية بحيث تصدى جزائيا  إلى التمويل ا ةللحفاظ على مصداقي

 بية.جريمة فساد ما دام فيها متاجرة بالإرادة الشع اللأحزاب السياسية واعتبره

 ثانيا/ أركان الجريمة

 لمجرمااسية فتتمثل في: الفعل بالنسبة لأركان جريمة التمويل الخفي للأحزاب السي

 والمستفيد )حزب سياسي( والقصد الجنائي.

الأمر  من 2المستفيد من الفعل المجرم ويتمثل في حزب سياسي وقد عرفته المادة  -1

المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية  1997-3-6المؤرخ في  09-97رقم 

إلى المشاركة في الحياة  من خلال الهدف فنصت على أن الحزب السياسي يهدف

 جمالسياسية بوسائل ديمقراطية وسلمية من خلال جمع موطنين جزائريين حول برنا

 سياسي دون ابتغاء هدف يدر الربح،

 رين:الفعل المجرم: ويتمثل في عملية تمويل خفية، ويتحلل هذا الفعل إلى عنص -2

 مويل(،عملية التمويل المخالف للقانون، وإخفاء هذه العملية )الت

اما عئيا القصد الجنائي: تقتض هذه العملية التي تشترط التستر لقيامها قصدا جنا -3

 .يتمثل في نية إخفاء عملية التمويل التي يعلم بها الجاني أنها غير مشروعة

 المقررة للجريمة العقوبةثالثا/ 

 المتعلقة عول،المف السارية الجزائية بالأحكام الاخلال دونعلى أنه: "    39تنص المادة 

 بصورة سياسي حزب نشاط تمويل بعملية قام من كل يعاقب السياسية، حزابالأ بتمويل

 الى دج 200.000 من وبغرامة سنوات (10) عشر الى (2) سنتين من بالحبس خفية،

 .دج 1.000.000
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 ادســـــلفاكافحة ـــــارجية لمــــــداخلية والخــــات الــــولا/ الآليأ

ول ن الدفى على أحد أن ظاهرة الفساد تعُد من أخطر الجرائم التي تهدد كيالا يخ   

بشكل عام، بحيث تكاد لا تخلو أي دولة من هذه الظاهرة. وفي ظل الضغوط 

 ينطوي ر وماوالمبادرات الدولية والإقليمية القائمة بهدف مكافحة هذا النوع من الظواه

فحة لمكاوخارجية ل ةاعتماد آليات داخلي تحته من جرائم وممارسات سلبية كان لابد من

ت والحد من الانتشار الرهيب للظاهرة، والتي باتت تمس كل المجالات والقطاعا

 لياتالمكونة لأية دولة كانت. وتبعا لذلك فسنركز في هذا الفصل على أهم تلك الآ

  جيةووسائل المكافحة الداخلية التي اعتمدتها الجزائر وما تبنته من آليات خار

 الآليات الخارجية لمكافحة الفساد /1

 كافحةمنتوجه من خلال هذا إلى تبيان أهم الآليات الخارجية المعتمدة في إطار    

ع الفساد قي لمنلافرياالفساد، والتي اخترنا من بينها اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقية الاتحاد 

مة المهت لدوليةثالث( المنظمات االمطلب ال)ومكافحته والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

قوم تالتي  المطلب الثالث(. وسنحاول التركيز على المضامين الأساسية)بمكافحة الفساد 

 عليها الآليات المذكورة أعلاه من تحديد: للمضمون، الأهداف.... إلخ.

 اولا/ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

لهما بين أوة لسبافحة الفساد صكا دوليا بالغ الأهميتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمك     

ها إقرار ي سبقاتفاقية عالمية النطاق اشتراكا في أعمالها التمهيدية و في المفاوضات الت

دولية دولة بالإضافة الى العديد من ممثلي المنظمات ال 120أكثر من مائة وعشرون 

لصكوك ت و السلسلة من الاتفاقيا الحكومية و الأهلية ، وبذلك تعتبر استكمال و تتويجا

 مد علىا تعتالإقليمية في مجال مكافحة الفساد ، مثلما تجسد أيضا إرادة دولية و مطالب

قبة ة مرااتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية و غير التشريعية، و تنشأ لنفسها آلي

ول الد التنفيذ من خلال مؤتمر الدول الأطراف ، و يستهدف التعاون القضائي بين

 الأطراف على كافة أصعدة مكافحة ظاهرة الفساد.

 :أهداف اتفاقية الأمم المتحدة /1

 ي مجالفلعمل إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أضافت لبنة جديدة في بناء ا   

، الخاصومكافحة الفساد وتطوير منظومة النزاهة وأحكامه الجيدة في القطاعين العام 

 في:  وتتمثل أهدافها

 جح، ترويج وتدعيم التدابير الزامية الى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأن -
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ساد، حة الفترويج وتسيير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع مكاف -

ة لسليمبما في ذلك مجال استرداد الموجودات، تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة ا

 متلكات العمومية.للشؤون العمومية والم

وفي  تابعة،ة المتتضمن أحكام عامة، تدابير وقائية، التجريم والنفاذ، التعاون الدولي، آلي

 إدراج فصولها وفق الجدول التالي: نالأخير أحكاما ختامية. ويمك

 مضمون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد /2

 البيان والأحكام الفصل

غراض الاتفاقية، بيان المصطلحات المستعملة أ - الأحكام العامة تشمل: 

 )تعريف الموظف العمومي(

 نطاق التطبيق، مسائل متعلقة بسيادة الدول. -

نطاق التطبيق )يتسم هذا النطاق بالشمول  -

بالأحكام الواردة بها على كافة مراحل و مستويات 

 مكافحة الفساد سواء كان ذلك قبل وقوعها ) السياسة

ري د وقوعها  ) من خلال البحث و التحالوقائية( أو بع

و الملاحقة( أو بتتبع عائدات الفساد، سواء أضرت 

 و تلك الجرائم أو قد ترتب أضرار بأملاك الدولة أم لا

لدول من الاتفاقية ، مع مراعاة ا 03هو ما حدده المادة 

،  في ذلك مبدأ المساواة في السيادة و سلامة الأراضي

 لشؤون الداخلية (.ومبدأ عدم التداخل في ا
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التدابير الوقائية:  

 تشمل: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدف من هذه التدابير:

ث تعزيز الحكم الراشد والمساواة والشفافية، بحي-

تم تكريس فصلها الأول الموضوعي لهذه المسالة 

جهة ( مع التدابير المو14الى -5المواد -)الفصل الثاني

 اص.الى القطاع العام والقطاع الخ

 أهم التدابير: -

 : انشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد06المادة 

 وللإشراف على تنسيق وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد.

: مدونات لقواعد سلوك الموظفين 07المادة 

 العموميين.

: تعزيز الشفافية في تمويل 03فق  08المادة 

 الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية.

ت التوظيف والترقية للمعايير اخضاع اجراءا -

الموضوعية لضمان الشفافية والكفاءة في الخدمات 

 (.1فق  07العامة )المادة 

تعزيز الشفافية والمساءلة في مسائل الادارة  -

 (. 10العامة )المادة 

وضع متطلبات وشروط وقائية معينة ولاسيما  -

ادة في مجالات القطاع العام، مثل السلطة القضائية الم

ة مادوالمشتريات العامة وإدارة الأموال العمومية ال 11

09. 

تعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية  -

 .13والمنظمات المجتمعية المادة 
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دور القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال  -

ر في اتخاذ الاجراءات لمكافحة الفساد واعتماد تدابي

ضمان النزاهة ضمن القطاع الخاص مثل: الشفافية 

عم تضارب المصالح، حفظ الدفاتر والسجلات، د

 .12التدقيق الداخلي للحسابات، المادة 

التأكيد على تدابير لمنع غسل الأموال وعليه  -

انشاء نظام داخلي للرقابة والاشراف على المصارف 

والمؤسسات المالية لردع وكشف جميع أشكال غسيل 

الأموال، رصد حركة، النقود والصكوك، تضمين 

مات دقيقة من مصادر استثمارات الإحالة معلو

الالكترونية للأموال، فرض فحص دقيق على إحالة 

 الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة المصدر،

 ليميبالإضافة إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والاق

ة بين السلطات القضائية وأجهزة انفاذ القانون وأجهز

 .14الأموال المادة  الرقابة من أجل مكافحة غسيل

 

التجريم والانفاذ 

 يشمل: 

 

تم خلال هذا الفصل تجريم الأفعال وتوقيع العقوبة 

 خاص،المناسبة للفعل، سواء بالنسبة للقطاع العام أو ال

 والمنظمات الدولية بحيث تم:

تجريم شتى أفعال الفساد " سواء المرتكبة من  -

متضمنة الموظفين العموميين أو في القطاع الخاص، 

 ( فعلا هي كالآتي:12بذلك )

من  15رشوة الموظفين العمومية الوطنية )م -

 الاتفاقية(.

رشوة الأجانب وموظفي المؤسسات الدولة  -

 (.16العمومية )المادة 
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ل اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشك -

 (.17آخر من قبل مواطن عمومي )المادة 

 (. 18المتاجرة بالنفوذ )المادة  -

 (.19إساءة استغلال الوظائف ) -

 (.20الإثراء غير مشروع )المادة  -

 (.21الرشوة في القطاع الخاص ) -

 (.22اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص )م  -

 (.23غسل العائدات الاجرامية )المادة  -

 (.24الاخفاء )المادة 

 (.25إعاقة سير العدالة ) -

أي من الجرائم المشاركة والشروع في ارتكاب  -

 (.27المذكورة )المادة 

 في مجال انفاذ القانون:-

شملت الأحكام المتعلقة بالولاية القضائية على 

الجرائم التي تقع ضمن نطاق التطبيق الخاص بها 

 (.42)المادة 

 .26الاعتبارية م -مسؤولية الأشخاص -

الملاحقة ومقاضاة وفرض العقوبة في قضايا  -

 .30الفساد م 

ي فام الأساسي لمدة تقادم الجرائم المسجلة النظ -

  29الاتفاقية م .

 .32حماية الشهود والخبراء والقضايا م -
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إنشاء سلطات مختصة لمكافحة الفساد من  -

 .36خلال انفاذ القانون م 

 .40السرية المصرفية م  -

التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص  -

 .39وخصوصا المؤسسات المالية م 

 التعاون الدولي يشمل: 

 

 .44تسليم المجرمين م  -

 47المساعدة القانونية المتبادلة م . -

 .45نقل الأشخاص المحكوم عليهم م 

 .47نقل الإجراءات الجنائية م  -

 .49التحقيقات المشتركة م  -

التعاون لاستخدام أساليب التحري الخاصة م  -

50. 

 آلية التعاون:

 

ت عن أنماط واتجاهات سير وتبادل المعلوما

الفساد والممارسات الناجحة في منعه ومكافحته 

 وإرجاع العائدات الإجرامية بوسائل منها:

 نشر المعلومات ذات الصلة. -

التعاون مع المنظمات والآليات الدولية  -

 والإقليمية والمنظمات وغير الحكومية ذات الصلة.

استخدام المعلومات المحصل عليها لمكافحة  -

 لفساد.ا

استعراض تنفيذ الاتفاقية وتقديم توصيات  -

 لتحسين هذه الاتفاقية.
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عرض احتياجات الدول الأطراف من المساعدة  -

 التقنية.

، تم 2002إضافة: عقب مؤتمر الدوحة نوفمبر 

ل ة دوانشاء مراجعة التنفيذ للمرة الأولى للقيام بمتابع

ف أخرى، بحيث يتم مراقبة الدول لبعضها البعض بهد

داة ر كأمتابعة التزام الدولة بتطبيق الاتفاقية، ولا تعتب

للتدخل في الشؤون الداخلية للدول خاصة أنها آلية 

 حكومية.

    

 أحكام ختامية:          

 مرتبطة ب:

 مسائل حول التنفيذ.  -

 التوقيع / التصديق. -

 الإقرار. -

التعديل، الانسحاب، الايداع وغيرها من  -

 حتى المادة 65ي نصت عليها المواد من المضامين الت

91. 

 

ع مضمون الاتفاقية: أنظر بن عودة حورية، المرج للمزيد من التفاصيل حو -

 .213-207السابق، ص ص: 

 اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد ومكافحته /2

د فسانع اللقد قام المشرع الجزائري بالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لم    

 10/04/2006المؤرخ في  137 /06ومكافحته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

في  المعتمدةوالمتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته    

ي والتي خلال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريق 11/07/2013بمابوتو 

 .2003أوت  05دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 
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هداف حيث تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما شتى إذ استهلت بديباجة تتضمن أسباب وأ  

رة القا الاتفاقية والتي على رأسها الحاجة الى معالجة الأسباب الجذرية للفساد في

اكتفت ومادة دون تقسيم الاتفاقية الى فصول وأبواب.  28فجاءت أحكامها موزعة على 

إجراءات  التي تناولت فيها اعتماد 5ا مختلفا، مثل المادة بأن تعالج كل مادة موضوع

رها، تشريعية خاصة بالإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، والإبلاغ عن الفساد وغي

 .ع مختلفةالمرتبطة بغسل عائدات الفساد وغيرها من المواد المفصلة لمواضي 6والمادة 

 :(02أهداف الاتفاقية )المادة  /1

لفساد منع اليام الدول الأطراف بإنشاء التدابير اللازمة في افريقيا تشجيع وتعزيز ق -

 والمعاقبة عليه والقضاء على الجرائم ذات الصلة في القطاع العام والخاص،

 وقائيةير التعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول من أجل ضمان فعالية التداب-

 ت الصلة والمعاقبة عليها،والاجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذا

 ،تنسيق ومواءمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لغرض منع الفساد -

 .وقبالحق لتمتعتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بإزالة العقبات التي تحول دون ا -

 امة،توفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون الع -

 أسس ومبادئ الاتفاقية: /2

م ذات الجرائوالشفافية، المساءلة في إدارة الشؤون العامة، إدانة ورفض أعمال الفساد  -

 الصلة، الإفلات من العقاب،

وفيما يخص القطاع الخاص فإن الاتفاقية لم تنص على جانب القطاع الخاص،  -

غيرها ءات تشريعية وعلى: التزام الدول الأطراف، باتخاذ إجرا 11ونصت في المادة 

طاع ي القفمن الاجراءات ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة التي يرتكبها الموظفين 

 .الخاص أو من قبله

 الفرع الثالث: مضمون اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد

 البيان والأحكام الفصل

 

        

نطاق        

 التطبيق

 تنطبق على:

ه )رشوة أعمال الفساد والجرائم المرتبطة ب-

الموظفين العموميين، الحصول على الفوائد غير 

مشروعة، تحويل ممتلكات الدولة، الرشوة في القطاع 

الخاص، استغلال النفوذ، الكسب الغير المشروع، إخفاء 
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الاجراءات 

عية والاجراءات التشري

 الوقائية

 

 

العائدات الاجرامية، المشاركة أو التحريض على أعمال 

 الفساد(.

كذلك يتضمن مجال التطبيق على أي عمل أو  -

فساد والجرائم التي لم يتم وضعها، وذلك ممارسة لل

 بالاتفاق بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف.

يتم شمول جرائم الفساد كلها في  مملاحظة: ل

اق الاتفاقية فقط الجرائم التقليدية، وتم ترك توسيع نط

 التجريم بموجب اتفاق متبادل بين الدول.

 الاجراءات التشريعية: /1

تشريعية من قبل الدول الأطراف اعتماد اجراءات  -

من  04لتجريم الجرائم المنصوص عليها ف المادة 

 الاتفاقية.

تعزز اجراءات الرقابة الوطنية لضمان خضوع  -

انشاء وتشغيل أي شركات أجنبية في أراضي الدول 

الأطراف لاحترام التشريعات الوطنية السارية في هذه 

 الدول.

وكالات وطنية انشاء وتسهيل وتعزيز هيئات أو -

 مستقلة لمكافحة الفساد.

 اعتماد اجراءات تشريعية لتعزيز أنظمة المحاسبة -

والمراجعة والمتابعة الداخلية المرتبطة بالإجراءات 

 العامة والضرائب والرسوم الجمركية، والخدمات العامة

اجراءات حماية الشاهد والشاكي في قضايا الفساد -.. 

 وحماية هويتهما،

ضمان قيام الموظفين بالإبلاغ عن  اجراءات -

 حالات الفساد،
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الاختصاص 

 القضائي يشمل:

 

 

اجراءات معاقبة الأشخاص الذين يقدمون تقارير  -

 كاذبة عن قضايا الفساد.

 اعتماد آليات التوعية بمكافحة الفساد. -

باعتماد اجراءات تشريعية  فقيام الدول الأطرا -

لإبلاغ الأعمال التالية ضمن الأعمال الجرمية: تبيض 

عائدات جرائم الفساد، الكسب غير المشروع، الأموال، 

 تمويل الأحزاب السياسية، الفساد في القطاع الخاص.

 اجراءات وقائية: /2

تقديم إقرار عن الممتلكات حين تولي مهام  -

 الوظيفة العامة.

تشكيل لجنة داخلية أو جهاز لإعداد مدونة سلوك  -

 ومراقبة تنفيذها.

يا ات للتحقيق في قضااتخاذ تدابير تأديبية واجراء -

 الفساد.

 ضمان العدالة والشفافية في الخدمة العامة. -

 التزام الدول بمشاركة الاعلام والمجتمع المدني -

 لمكافحة الفساد.

الفساد  االاختصاص القضائي لكل دولة بشأن قضاي

 والجرائم ذات الصلة بذلك في الحالات التالية:

 أراضيها.ارتكاب الجريمة كليا أو جزئيا في  -

ارتكاب الجرم من قبل أحد مواطنيها خارج  -

 أراضيها أو من قبل أي شخص يقيم في أراضيها.

وجود المدعي عليه بارتكاب الجريمة في  -
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 التسليم

  

 

 

مصادرة العائدات 

والوسائل المتعلقة 

 بالفساد

 

 

 

 

 

 

التعاون الدولي 

والمساعدة القانونية 

 المتبادلة

 أراضيها وعدم قيامها بتسليمه الى دولة أخرى.

في حالة ارتكاب الجريمة خارج نطاق  -

الاختصاص القضائي للدولة الطرف مع تأثير هذه 

ة من وجهة نظر هذه الأخيرة على مصالحها الجريم

الحيوية أو تسببها في عواقب أو آثار ضارة بالنسبة 

 للدولة الطرف.

ملاحظة: في كل حالات الاختصاص القضائي لا -

 بأي حال محاكمة الشخص مرتين. زيجو

 

اعتبرت الجرائم الواقعة في نطاق الاتفاقية  -

راف كجرائم مدرجة ضمن القوانين الداخلية للدول الأط

تستوجب تسليم المجرمين، وتلتزم الدول بإدراج هذه 

الجرائم ضمن معاهدات تسليم مرتكبيها، وفي حالة عدم 

ية فاقوجود اتفاقية لتسليم المجرمين يجوز اعتبار هذه الات

 كسند قانوني بالنسبة لجميع الجرائم التي تغطيها.

 

اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة للبحث عن  -

ا عتهائدات المتعلقة بأعمال الفساد بالتعرف عليها ومتابع

وادارتها وتجميدها أو مصادرتها رهنا بصدور حكم 

 نهائي...،

التطرق لمسألة السرية المصرفية بحيث ينبغي أن  -

تكون هذه الآلية مانعا وتبريرا لرفضها التعاون 

 بخصوص جرائم الفساد.

سرية ضرورة ابرام اتفاقيات ثنائية لرفع ال -

 المصرفية بشأن الحسابات المشارك فيها.
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 آلية المتابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أحكام نهائية

 

 

 

ام التأكيد على التعاون الفني والمساعدة عند القي -

 ببحث الطلبات المقدمة من السلطات.

اجراء دراسات وأبحاث حول تقنية مكافحة  -

 الفساد.

تبادل الخبرات، تنظيم دورات مشتركة، تقديم  -

 مساعدات فنية بالبرامج ومدونات السلوك.

 

 

ويتم بإنشاء مجلس استشاري حول الفساد داخل 

عضوا ينتخبهم المجلس  11الاتحاد الافريقي متكون من 

الافريقي من قائمة الخبراء غير  دالتنفيذي للاتحا

 المتحيزين ذو النزاهة والكفاءة في مسائل بين مكافحة

ين الفساد مع ضمان التمثيل الجغرافي العادل والتكافؤ ب

 ره في:الجنسين ويتمثل دو

 تعزيز تطبيق الاجراءات لمنع الفساد، -

 جمع الوثائق والمعلومات بخصوص الفساد، -

ات ايجاد الأساليب لتحليل طابع الفساد والجرائم ذ -

 الصلة ونشر المعلومات والتوعية بآثاره السلبية،

 اعتماد مدونات سلوك الموظفين العموميين.-

ق الانسان إقامة شركات مع اللجنة الافريقية لحقو -

والشعوب والمجتمع المدني الإفريقي والمنظمات 
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 الحكومية وغير الحكومية لمكافحة الفساد،

تقديم التقارير حول تقدم كل دولة فيما يخص -

 امتثالها لأحكام الاتفاقية.

، متعلقة بالتوقيع، الانضمام، المصادقة، التعديل -

 الانسحاب، الايداع.

ع يوم من ايدا 30بعد تدخل الاتفاقية حيز النفاذ  -

لى عالوثيقة لتصديق أو الانضمام، لها أن تقدم تحفظاتها 

 .ألا تتعارض مع موضوع الاتفاقية

 

 :الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد /3

تفاقية العربية الا على 249-14صادقت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ية تم اقناع ، في هذه الاتفاق2010سمبر دي 21لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 

 لبية،وثار سآشكال و ذو جرامية متعددة الأإن الفساد ظاهرة أعضاء فيها بالدول الأ

ه تصدي لو ال الجهود العربية و الدولية الرامية الى مكافحة الفساد لمنها في تفعي رغبة

مين لمجرالق بتسليم و لفرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما ما يتع

رورة على ض منها تأكيدالممتلكات و  استردادو تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، و 

 .نيةلمنع الفساد و مكافحته لاعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوط العربيالتعاون 

 هداف الاتفاقيةأ /1

 ،وكشفه واسترداد الموجوداتفي مكافحة الفساد  العربيير التعاون عزت-

 .والمساءلة والشفافية وسيادة القانونتغرير النزاهة -

 ،المجتمع المدني على مكافحة الفساد ومؤسسا تفراد تشجيع الأ-

ضمن  لوالتي تدخفعال المجرمة الأ علىمن الاتفاقية  04بحيث تم النص في المادة   

 والمتمثلة في:الفساد  إطار

 العمومية، الوظائفالرشوة في -

ت والجمعيات والمؤسساوالشركات المساهمة  العام،ات القطاع الرشوة في شرك-

 ،قانونا ذات نفع عام المعتبرة

 الخاص،الرشوة في القطاع -
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ق العمومية فيما يتعل وموظفي المؤسساتجانب العموميين الأ الموظفينرشوة -

 ،التجارية داخل الدولة الطرف بتصريف الأعمال

 غسل وع،مشرثراء الغير الإ العمومية، وظائفالساءة استغلال إالمتاجرة بالنفوذ، -

 ،عاقة سير العدالةإخفائها، وإ عائدات الإجرام

في  بغير حق، اختلاس الممتلكات والاستيلاء عليهااختلاس الممتلكات العامة -

 ،القطاع الخاص

 .و الشروع في جرائم الفسادأالمشاركة -

 الفساد لاسيما: لزامية التعاون في مجال مكافحةإالاتفاقية  أقرتكما 

 ،خفائهااو أتستخدم لارتكاب الجرائم  والأساليب التيتبادل المعلومات عن الوسائل  -

 بجرائم ضلوعهمفي  المشتبهشخاص هوية الأ بشأنالتعاون في اجراء التحريات  -

من  لمتأتيةوالممتلكات ا وأنشطتهم وحركة العائداتماكن وجودهم أمشمولة بالاتفاقية، و

 ،الجرائم ارتكاب تلك

 ساتوأنجح الممار وتقنيات التحقيقانشاء قاعدة بيانات عن التشريعات الوطنية  -

 .ةالمشمولة بالاتفاقي ومكافحة الجرائمالصلة في مجال الوقاية  والتجارب ذات

 .لمكافحة الفساد العربيةالاتفاقية  الفرع الثاني: مضمون

 الفعل والأحكامالبيان 

 هعلاأتم تضمينه في الفقرة 

ملاحظة: الاتفاقية تشمل جرائم تتوفر بصورة عمدية 

مال هالفساد بطريقة الإ إطاربالتالي يستبعد على فعل يدخل في 

 .الخطأو أو التقصير أ

فعال الفساد في الاتفاقية توسعت في نطاق تجريم الأ -

 القطاع الخاص بتجريم مظاهره العديدة.

 .رساء سبل فعالة للوقاية من الفسادإ -

 الفساد. راء تقييم دوري للتشريعات مكافحة جإ -

 المصالح بين الموظف ومنع تضاربتدعيم نظام الشفافية -

 و الخاص.أالتي يعمل بها في القطاع العام  وما الجهة

 

 

 التجريم

 

 

تدابير 

الوقاية 

 والمكافحة
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في نظمها المؤسسية  ومعايير سلوكية مدوناتاعتماد  -

 العمومية. والسليم للوظائفالصحيح  والقانونية للأداء

 بإبلاغيير قيام الموظفين العموميين رساء نظم تسإ -

 فعال تدخل ضمن الفساد.أالسلطات عن 

موضوعية  والتنافس ورفع معاييرانشاء نظم الشفافية  -

 فيما يتعلق بالمستويات العمومية لمنع الفساد.

ن ع الفساد،وضع تدابير متعلقة بالقطاع الخاص لمكافحة  -

 المحاسبة،معايير  والسجلات،طريق لوائح مسك الدفاتر 

 .خ.... المراجعة الحسابات

الدولية  ومع المنظماتطراف التعاون مع الدول الأ -

ة ساسيالأ ووفق المبادئالصلة حسب الاقتضاء  والاقليمية ذات

 ون فيلتعااالتدابير السابقة الذكر مع  زيعزلقوانينها الداخلية، لت

 للوقاية من الفساد. والمشاريع الدوليةالبرامج 

و هيئات حسب الاقتضاء لمكافحة أجود هيئة ضمان و -

ع لية ممهامها بفعا لتأدية ومنحها الاستقلاليةالفساد لكل دولة، 

 .والمادي المتخصصتوفير الدعم البشري 

 .وأسبابهتوعية المجتمع بخطورة الفساد  -

 .والتعليميةعلانية التوعية الإ -

ا بهسبل الاتصال  وتوفير يئات مكافحة الفساد بهتعريف  -

ة تفاقيفي هذه الا المحددةفعاله ألتمكن من الابلاغ عن الفساد و 

 (.11)انظر المادة 

 

بة النيا وأعضاء القضاء  استقلال عزيزعلى ت التأكيدتم  -

 العامة و تدعيم نزاهتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة 

المجتمع 

 المدني.

 

 استقلال

الجهاز 

القضائي 

والأجهزة 

 العامة النيابية

 

عواقب 

 فعال الفسادأ
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ن تعتبر الفساد عاملا مهما في اتخاذ أيجوز للدول  -

و أاز سحب الامتي وأو فسخ العقد، أ لإلغاءالاجراءات القانونية 

ي خذ بعين الاعتبار حقوق حسنمع الأ الاجراءات،غير ذلك من 

 (.13المادة  )أنظر النية،

 قامتهم.إتوفير الحماية محل  -

 .وأماكن تواجدهمحفظ المعلومات المتعلقة بهويتهم  -

 الشهادة سلامتهم مثلدلاء بالشهادة على نحو يكفل الإ -

 استخدام تقنية الاتصالات. عبر

ة لمدنيااتخاذ التدابير لتقرير المسؤولية الجنائية،  ينبغي -

ورة دارية للشخص الاعتباري لارتكابه جرائم الفساد المذكوالإ

 دون الاخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي.

 و المحاكمةألسلطة التحقيق  تكفلضرورة اتخاذ تدابير  -

المعلومات المتعلقة بالحسابات  والحصول علىحق الاطلاع 

 .لمصرفية لكشف جرائم الفسادا

 وكفالة حقوقالتحقيق  لإجراءاتضمان حضور المتهم  -

 الدفاع.

والامتيازات الحفاظ على التوازن بين الحصانات  -

التحقيق في الجرائم  وإمكانية اجراءللموظفين  الممنوحة

 الاتفاقية.المذكورة في 

 والتشديد في الجرائم،اتخاذ عقوبات تتناسب مع خطورة  -

 ة،الأصلي وتكميلية للعقوباتحالة العود، وفرض عقوبات تبعية 

 اقية.جريمة مذكورة في مواد الاتف لأيمدة تقادم طويلة  وتعزيز

 

حماية 

الشهود 

المبلغين و

الخبراء و

 والضحايا

 

 

مسؤولية 

الشخص 

 الاعتباري

 

 

 

الملاحقة 

والمحاكمة 

 والجزاءات

 

 

 التجميد،

الحجز 

 .والمصادرة

 



76 
 

 

من الجرائم  المتأتيةجرامية مصادرة العائدات الإ -

 العائدات. تلكو ممتلكات تعادل أ الاتفاقية،المذكورة في 

 لجرائم.و المعدات المستخدمة في اأ تالممتلكا -

 جرامية.العائدات الإ وإدارة واستخدام هذهتنظيم  -

اتخاذ الاجراءات المناسبة للمطالبة بالتعويض عن  -

 فعال الفساد.أضرار الناتجة عن الأ

 ية:الحالات التال بالنسبة للولاية القضائية والمحددة في

 قليم الدولة الطرف المعنية.إارتكاب الجرم في  -

ظهر سفينة تحمل علم الدولة ارتكاب الجرم على  -

و في طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب أالطرف 

 الجريمة.

و أحد مواطنيها أو أ الدولة،ارتكاب الجرم ضد مصلحة  -

 فيها.حد المقيمين أ

حد أو أمواطني الدولة الطرف  من أحدارتكاب الجرم  -

 عنده.و شخص أقامة مادية إالمقيمين فيها 

 من الاتفاقية. 09نظر المادة أ

 

المجتمع المدني  وتعزيزوضع سياسات لمكافحة الفساد 

 الشؤون. وحسن إدارةسيادة القانون  وتجسيد مبادئ

 الشهود أوبمعلومات عن هوية  أفشىمن  معاقبة كل - 

 تواجدهم،ماكن أ

 يخص:كذلك على مساعدة الضحايا فيما  التأكيدوتم  -

 

 

الولاية 

 لقضائية

 

 

 

 

 

 

 

تدابير 

الوقاية 

 لمكافحةوا

 

 

 

 

التعاون 

في مجال انفاذ 

 القوانين
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 .وجبر الأضرارالحصول على التعويض  -

 الاعتبار في وأخذها بعينراء الضحايا أمكانية عرض إ -

 جناةالمراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتحدة بحق ال

 (.15المادة  )انظرعلى نحو لا يمس بحقوق الدفاع 

ي فتبادل المعلومات عن وسائل ارتكاب الجرائم المحددة  -

 إخفائها.و أالاتفاقية 

 المشتبهشخاص الأ هويةن أت بشالتحريا لإجراءالتعاون  -

وتواجدهم في الجرائم المشمولة في الاتفاقية،  ضلوعهمفي 

 الإجرامية. وأنشطتهم وحركة العائدات

ت تبادل الخبراء توفير المساعدة التقنية، عقد الحلقا -

 والندوات.الدراسية 

 .والدراسات والخبراتتبادل البحوث  -

وتقنيات الوطنية انشاء قاعدة بيانات عن التشريعات  -

 الفساد. وتجارب مكافحة التحقيق

 كتشجيعالقانون  السلطات لإنفاذالنص على التعاون مع  -

 للسلطات،المشاركين في الجريمة على تقديم معلومات مفيدة 

 شخاص.من الملاحقة القضائية، حماية الأ همعفاءإمكانية إو

 و بينهاأ الوطنية،زد على ذلك التعاون بين السلطات  -

 الخاص. وبين القطاع

 ،أدلة الحصول على) القانونية المتبادلةما المساعدة أ -

دات تحديد العائ المعلومات،المستندات القضائية، تقديم  تبليغ

 .  20(نظر المادة )أ خ.... الجرائيةالإ

 

 لتسليم المراقب.ا -

 

 

 

 

 

 

 

ساليب أ

التحري 

 الخاصة

 

استرداد 

 الممتلكات 

التدريب 

والمساعدة 

 التقنية

 

 

جمع 

المعلومات 

المتعلقة 

 بالفساد
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دة الما ر.... أنظلكتروني، والعمليات السريةالترصد الإ -

26. 

 

 .27المادة  حسب نص -

 للموظفينتدريب خاصة  وتطوير برامجاستحداث  -

 عن مكافحة الفساد. نالمسؤولي

وأسبابه وآثاره الفساد  وبحوث حولجراء التقييمات إ -

 و خطط لمكافحة الفساد. تاستراتيجياووضع وتكاليفه 

 

ن وبي والمعلومات بينها والخبرة التحليليةمنها احصاءات 

ة مشتركومناهج معايير  قليمية لإيجادوالإالدولية  المنظمات

 لمكافحة الفساد.

ذه جراء تقييمات لهإالفساد مع  وتدابير معرصد سياسات  -

 .وكفاءتهاالسياسات 

 .33رجع الى المادة أ-

المادة  )انظر الانسحاب التعديل، بالانضمام،التصديق 

35 ). 

 

لية آ

 المتابعة

 

حكام الأ

 الختامية

 

 

 

 المنظمات الدولية لمكافحة الفساد

 (.)إنتربول الدولية للشرطة الجنائية المنظمات /1

، وسهولة المواصلات وتداخل الحدود بين الدول، والمعاملاتنظرا لتشابك المصالح    

 مام المجرمين الدوليين للانتقال بين مختلف الدول وارتكابأ يسيرةصبحت أن السبل إف

جرائمهم كما أدى استغلال أجهزة الشرطة في كل دولة عن الأخرى إلى عدم القدرة 

، لذلك كانت الحاجة الى جبهة دولية الكفيلةام الدولي بالوسائل جرمواجهة الإعلى 
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جهزة الشرطة في أوالوسائل بين  الآراءالمجرمين الدوليين، وتبادل  لمناهضةمتحدة 

منظمة  تأسيسدى الى أوهو ما  الدولي،جرام و الاقلال من الإأدول العالم للقضاء 

 الانتربول.

للشرطة  ولنتربول الى المؤتمر الأإة الجنائية نشاء المنظمة الدولية للشرطإيعود   

، لكن ظروف الحرب 1994افريل  18الى  14القضائية المنعقد في موناكو من 

ر بادر مدي 1923ولى جمدت فكرة التعاون الشرطي الدولي وفي سنة العالمية الأ

 قرا لهامنا يفي اختارشرطة  فينا بالنمسا الى دعوة المؤتمر الثاني للشرطة الجنائية، و 

 صدار نشرة رسمية لكيإ التي اتخذتها القراراتول أ، ومن 07/09/1923بتاريخ 

م العا منطلق عليها اسم " الأأعضاء فيها تكون بمثابة رابط بين مختلف البلدان الأ

 وصاف المجرمين.أمذكرات التوفيق الدولة و  آنذاكللدول " و كانت تنشر 

 :اختصاص المنظمة أولا: مجال

نظم م المد المنظمة على وسائل وآليات مكافحتيه فعالة موجهة للحد من الإجراتعتم   

والخطر، رغبة منها في الوصول إلى تحقيق مستوى الردع المطلوب وعدم إفلات 

 يتحدد لها اختصاصات عامة وخاصة نوجز أهمها في ثالمجرمين من العقوبة. بحي

 الفقرة الموالية.

 العامة:الاختصاصات -أ

 والمجرم،بالجرائم  والبيانات المتعلقة وتبادل المعلوماتتجميع  -

 ،(الإرهاب،موال، تبييض الأ )المخدرات،مكافحة جرائم القانون العام  -

 ،من الدوليحماية الأ -

 والمساعدة التقنية،تبادل الخبرات  -

 ،ة هروب المجرمينألعضاء في مستنسيق الجهود بين الدول الأ -

 الخاصة:الاختصاصات -ب

 والتدريب والانماء،رفع كفاءة الموظفين،  -

 ،بلد معين والقضاء في والادعاء العامتعامل المنظمة مع جهاز الشرطة  -

 .مأمونخدمات اتصال شرطي عالمي  -

ن العام لمنظمة الشرطة يمفقد صرح الأ خاصة،ما بخصوص مكافحة الفساد بصفة أ  

نا ملزم أالمنظمة العالمية للشرطة، ف بولللإنترمين العام الأ بصفتي"  الدولية:الجنائية 

ولوية عطيت الأأوقد  الشرطة، واستخدام معلوماتبتحقيق تفوق في مجالات الاتصال 

تبادل المعلومات لمكافحة عدد كبير من الجرائم الخطيرة بما فيها الفساد "،  لأنشطة

بحيث  الفساد،هم العناصر المكونة للمجهود الدولي لمكافحة أنتربول وبهذا تعتبر الإ
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نتربول مجموعة مكافحة شكلت الإ الفساد، بحيثنتربول مجموعة مكافحة شكلت الإ

 تتضمن: ةاستراتيجيالفساد بوضع 

 وأشكال وآثار الفساد، والفهم بأساليبالوعي  تعميق-أ

 ،ساليب تطبيق قوانين مكافحة الفسادأ تحسين-ب

 الدولي لمكافحة الفساد. وتفعيل التعاونتنشيط -ج

 :البنك الدولي :/2

جل أمي من البنك العال سمي"ولقد  ،1945ديسمبر 27نشئ البنك العالمي بتاريخ أُ لقد   

ة جل مساعدأ خصيصا من بواشنطن، ولقد أنشئوالذي يوجد مقره »والتنمية البناء 

 مرة فيالحرب العالمية الثانية، لكن بعد تحرر الدول المستع واليابان بعدوروبا أ

ي فضافي وهو تشجيع الدول التي هي في طريق النمو إخر آله هدف صبح أالستينات 

 لبلدان، واسيويةفريقية والبلدان الآتنمية بناء مشاريعها الاقتصادية وهي البلدان الإ

 مريكية.والأ اللاتينية

 كبرأكونه طراف الدولية اهتماما بمكافحة الفساد لكثر الأأعد البنك الدولي من يُ    

يث المستوى الدولي، ح وتمويلها علىبرنامج تنمية المجتمعات الجهات الداعية ل

فساد والشكال الاحتيال أدولية واسعة استهدفت مكافحة كل  كمحور جهودفرضت نفسها 

 رج فيوتند المشاريع التي يمولها، وتقديم العون للدول النامية التي تكافح الفساد في

ث فضل، بحيأوض الصندوق بقوة تطبيق برامج اصلاحية تمكنها من الاستفادة من قر

 محاور:ربع أمتضمنة  تاستراتيجياوضع 

 ،المشروعات الممولة من البنك والفساد فيشكال الاحتيال أمنع كافة  – 1

ع اون مو بالتعأعن طريق برامج مكافحة بشكل منفرد  النامية،العون للدولة  تقديم-2

 ةوتمتفابرامج  وضعبحيث  والتنمية،قراض المؤسسات الدولية المعنية ومؤسسات الإ

 ،و مجموعة دولأكل دولة  للظروفتبعا 

الدولي في مجالات رسم  كلتقديم البنساسيا أ امكافحة الفساد شرط اعتبار-3

ووضع سياسات  ومعايير الإقراض،وتحديد شروط  المساعدة،استراتيجيات 

 واختبار وتصميم المشروعات،المفاوضات 

 لدولية لمحاربة الفساد.ا والدعم للجهودالعون  تقديم-4

 :مهمة البنك الدولي /أولا

 خلالن مالفقر  والحد منجل يعمل البنك على تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأ -

 وأينة عضاء على اصلاح قطاعات معالبلدان الأ والمالي لمساعدةتوفير الدعم الفني 

 محددة، مشروعات تنفيذ
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ومن  عضاءمن مساهمات البلدان الأ مة، وتمولعاجل بصفة تقديم مساعدات طويلة الأ-

البنك الدولي من المتخصصين في  موظفيغلب أن أ السندات، بحيثخلال اصدار 

 و تقنيات معنية.أو قطاعات أقضايا 

 :دعائم البنك الدولي في مكافحة الفساد /ثانيا

 ،المبادرات المعنية بمكافحة الفساد عالمية: لتشجيع عددشراكة  سياسة-أ

 والمسروقة،صول استعادة الأ –ب

 د وغيرهوالفساالاحتيال ب كل ما يرتبطالنزاهة المؤسسية: بغرض التحقيق في  إدارة-ج

 دوتوفير الجهوعن الموظفين  وتقارير النسبيةعمليات مجموعة البنك الدولي  في

 لالاحتيا وردعليها، من سوء استخدام إ والأموال الموكلةموال البنك أالزامية لحماية 

 ،2015 للألفية عامنمائية هداف الإوهذا كله لتحقيق الأ عملياته، والفساد في

ال التوجيهية لتدعيم مشاركة مجموعة البنك الدولي في مج المبادئ /ثالثا

  :محاربة الفساد

 :ةالاستراتيجيالرئيسية التي تناولها  والمتضمنة المبادئ

 التنمية، وتحسين ومحاربة الفساددارة لحكم إعلى  التركيز- 1

 المساندة،مجموعة البنك الدولي بمحاربة الفقر وتوفير  تلتزم- 3

لف ن وتختاتخاذ نهج متسق في اتخاذ القرارات الخاصة بالعمليات في مختلف البلدا – 4

كل  ظروفدارة الحكم ومكافحة الفساد حسب إمشاركة مجموعة البنك الدولي في مجال 

 ،بلد

 المشاركةو للشفافية كمبدأارة الحكم ولمكافحة الفساد دإمشاركة القطاع الخاص في  – 5

 ،والرقابة من جانب طرف ثالث لعمليات لمجموعة وتحسين التنمية

كافحة لحكم ومدارة اإفعالية للتحديات المتمثلة في  أكثرتدعيم النظم القطرية كونها  – 6

ل مواالأ في ذلك بماالتي تواجه المال العام  الاستثنائيةالفساد، والحد من المخاطر 

 ،المقدمة من البنك

 ن .نهج منسق و تحقيق التعاو لإيجادالتعاون مع المؤسسات الدولية وغيرها  – 7

الموازنة  الحكومة ومكافحة الفساد دعما كبيرا ومتزايدا من أجندة وتحظىهذا         

 ينيالمانحين بملاالحكومة و هو برنامج متعدد  برامج شراكةوكذلك من  الادارية،

دان ا البلالتي تقوده التشاركيةنشطة التشخيص أالدولات، كما يسهل معهد البنك الدولي 

لحكم و ادارة إفي  الخللوجه أ، و يتم علاج نجاعاتهاثبتت أفي مجال الحكومة و التي 

 في مشروعات البنك. التصدي للفساد

 :صندوق النقد الدولي /3
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 :مهمة صندوق النقد الدولي /أولا

وتأمين العالمي  يالتعاون النقد تعزيزدولة تعمل على  189مة تضم هو منظ   

 وتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي وتسهيل التجارة الدوليةوتعزيز المالي  الاستقرار

 لم.ء العانحاأمن الفقر في جميع  والحدالعمالة العالمية والنمو الاقتصادي المستدام 

 نشطةبالأمات الدولية الحكومية المعنية صندوق النقد الدولي من المنظ ويعتبر    

 صلاحياتتتعلق بال لأسباب الصالح والترويج للحكمالدولية المتعلقة بمكافحة الفساد 

سواء  ماليةوالالتي يتمتع بها في مجال مراقبة السياسات الاقتصادية  والسلطات الواسعة

و هذه الرقابة والهدف من ه العالمي،و على الصعيد أعضاء على الصعيد الدول الأ

ة لتنمي المالي والنقدي في العالم على نحو يوفر الشروط الملائمة الاستقرارتحقيق 

 في:   بحيث تتخذ وظائفه ومتوازنة،مستمرة 

ضرورية الملاحظات الوابداء تتيح له حق تقديم المشورة  رقابية:وظيفة استشارية  –1

 لمي،العاعلى نظام النقد  افالإشرلتصبح السياسات الاقتصادية والمالية من خلال 

تي تمر البلدان المتعثرة وال لإقراضمكانية التدخل إتتمثل في  اقراضية:وظيفة  –2

في  في سعر العملةواضطراب فلاس إاقتصادية ولديها ركود اقتصادي وحالات  بأزمة

 ،سواق الصرف والمضاربة عليهأ

يه د علعضاء الاعتماول الأوظيفة فنية: كونه مستودع خبرات فنية هائلة بوسع الد –3

 وسسات و بناء المؤ الضريبية،في تصميم و تنفيذ السياسات الاقتصادية و المالية و 

 دارة و تنفيذ هذه السياسات.إجهزة المحلية المسؤولة عن الأ

 :الدوليهمية صندوق النقد أ /ثانيا

تلف عل مع مخالتفانظمة العالمية و الوطنية و يقوم صندوق النقد الدولي  بتحليل الأ    

مالي، اع الالقضايا المرتبة بالتمويل و العملات و العلاقات المصرفية ، و تقييم القط

 ،صندوق ها الوتصميم و تنفيذ التدابير المتصلة بالنزاهة المالية في البرامج التي يدعم

ة اعدالمس فضلا عن العديد من انشطة تنمية القدرات و المشاريع البحثية ووضع البرامج

يد المتزا في مجال النزاهة المالية ، و تماشيا مع الاعتراف القصوروجه أعلى معالجة 

 تيجياتستراخير مع اقضايا النزاهة المالية لصندوق النقد الدولي تفاعل هذا الأ بأهمية

يل تمو وموال مكافحة الفساد و غيرها من المواضيع المرتبطة  بها كمكافحة تبييض الأ

 .دولة  لأيو المالي  الاقتصاديالاستقرار  عنصران يهددانا رهاب باعتبارهالإ

 :صندوق النقد الدولي أهداف /ثالثا

مر  الى الانتقاد ، من الصندوق النقد الدولي  في بادئ الأ تعرض إنشاءعتبر لقد اُ    

عليها مجموعة الدول الثقيلة من الناحية المالية و  تسيطرنه هيئة حكومية أمنطلق 
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لياته لمصالح آن توظف سياسات البنك و أعلى الساحة الدولية، و التي يمكن الاقتصادية 

هداف الدول الكبرى ، هذا ما دفع القائمين عليه على تجسيد معايير الشفافية و أو أ

كان اتاحة المعلومات و  أولهاالمحاسبة و مكافحة الفساد على سياسة الصندوق نفسها ، 

حول تقارير الخبراء و تعزيز المساءلة و اللجوء الى  التحليلات و المناقشات التي تدور

الخارجية التي تقوم بها مكاتب خبرة مستقلة على غرار المكتب المستقل الذي  التقويمات

وذلك لكون أن البنك الدولي تكمن أهميته بشكل كبير في السيطرة ،  2001نشا في أُ 

 لأوضاع الاقتصادية للدول.وتنظيم السوق، بل يمكن القول أنه يصدر شهادات تقييم ل

 : ومن هنا فإن الأهداف التي يقوم عليها صندوق النقد الدولي تتمثل في مجملها على

لتشاور االدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة قائمة على  التعاون تشجيع -

 الدولية،كل المشكلات النقدية  والتآزر لحل

 ،تجارة الدوليةالمتوازن في الوالنمو تسيير التوسع  -

 ،سعار الصرفأالعمل على تحقيق استقرار  -

رية ت الجاطراف فيما يتعلق بالمعاملاقامة نظام مدفوعات متعددة الأإالمساعدة على  -

 لنمو والمعرقلةالمفروضة على عمليات الصرف  وإلغاء القيود الأعضاء،بين البلدان 

 ،التجارة العالمية

نات بضما اء ليفسح لها استخدام موارده العامة مؤقتاعضتدعيم الثقة بين الدول الأ -

ى كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء ال كافية،

 و الدولي.أاجراءات مضرة بالرخاء الوطني 

 النقد الدولي في مكافحة الفساد: ومطلب صندوقسياسة  /رابعا

 لكلي وتصادي اتحقيق النمو و الاستقرار الاقل مطلبا أساسيا الفساد يعتبرن مكافحة إ    

ليف السيدة كريستين لاغارد على التكا أكدتبحيث  التنمية،اعطاء دفعة للنمو و 

ض انخفا و الغير مباشرة الناتجة عن الفساد، و التي تؤدي الى المباشرةالاقتصادية 

ثقة ال قوضيمع و ن الفساد يؤثر في المجتأالنمو و ارتفاع عدم المساواة في الدخل كون 

لي الدو خلاقية للمواطنين وهو ما دفع صندوق النقدفي الحكومة و يضعف المعايير الأ

 .تنفيذهاالى تصميم استراتيجيات مكافحة الفساد و 

 ليه:عالقضاء وجل مكافحة الفساد أ أساسين من مسلكينكما حدد صندوق النقد الدولي 

 ، فنقصقدراتهامع  تتلاءممجالات التي الدولة على ال أنشطةتركيز  ول:المسك الأ-أ

ة بمنصنشطة العامة الالمحدودة وعدم تركز جهد الحكومات على الأوالقدرة الموارد 

 ،على التنمية قد يؤثر في فعاليتها
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ؤسسات البحث عن وسائل لتحسين قدرة الدولة عن طريق تنشيط الم الثاني: المسلك-ب

يمية للحد من التصرفات الحكومة التحك قواعد فعالةوالعامة وهذا يعني وضع قيود 

صبح تومكافحة الفساد واخضاع المزيد من المؤسسات للمنافسة لزيادة كفاءتها حتى 

 ركزية،اللامكثر استجابة لاحتياجات مواطنيها، وتوسيع المشاركة واستخدام أالدولة 

 ي حكومة لتحقيق التنمية الشاملةأضمن الصندوق خمس مهام جوهرية لعمل  بحيث

 وهي:

  ،القانون إرساء-أ

 ،ستقرار الاقتصادي الكليلابيئة للسياسات المالية  إقرار-ب

 ،لحماية الضعفاء والبيئة والبيئيةفي الخدمات الاجتماعية  الاستثمار-ج

على  ين تقومنظمة للتعيأدارة العامة و تفعيل جهزة الإأطار إقاعدة التنافس في  إعداد-د

 ساس الجدارة .أ

 

 :شفافية الدوليةمنظمة ال /4

 :أولا: النشأة والتأسيس

نه من بأا يمانهإهدفها ينبع من وومقرها برلين   ،1995ت منظمة الشفافية عام أنشأُ    

 حكومةالممكن محاربة الفساد بشكل مستمر في حالة مشاركة كل المعنيين سواء من ال

تحالف  للعمل في، و في الحكومات الأعمالو في عالم التجارة و  المدني،و المجتمع أ

نما تركز إفراد بعينهم، و أو مهاجمة أسماء أعدم تسمية  أصلاح النظام، ومبدإجل أمن 

 على بناء نظم تحارب الفساد.

لمية ن منظمة الشفافية الدولية هي التعبير المؤسسي عن حركة عاأالقول  ويمكن  

 لىطرأ علذي الكبير ا التحولقرها مجتمع مدني عالمي في سياق ألمكافحة الفساد 

ظمة هذه المن ظلتبحيث  عامة،النظام و المجتمعات و على العلاقات الدولية بصفة 

 لفساد،امكرسة جهودها لزيادة قدرات الحكومات لكبح جماح  نشأتهاغير الحكومية منذ 

 وقد عبرت في كل تقاريرها السنوية عن اهتمامها بظاهرة الفساد.

 :ومبادئهاهداف المنظمة أ /ثانيا

 د،الفسان مهمة المنظمة تكمن في العمل على خلق التغيير نحو عالم خال من إ   

 ة،مقراطيالديالتكامل، العدالة و المصداقية، الشفافية،ساسية المنظمة الأ متتضمن قي

ثر من كأولها فروع في  والشركات الدولية،وتعمل كذلك على زيادة مساءلة الحكومات 

 عمال.رجال الأوالسياسيين  المسؤولينلى عأبلد وهي معروفة باتصالاتها مع 
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لى ذلك اد ويعوبعادا مختلفة أبعين الاعتبار  تأخذن التقارير الصادرة عن المنظمة إ  

 همها:أسباب متعددة أ

 ميةات التنوعملي ويهدد جهود الانسان،ن الفساد ينتهك حقوق أالانساني، علما ب البعد-أ

 والاجتماعية،الاقتصادية 

سق على نوتفاعله  تكامله،فالفساد يفوض قيم المجتمع ويعوق  ،قيخلاالأ البعد-ب

 ،خلاقي متكاملأ

طار إالسوق في  فعالياتن الفساد يعوق عمليات وأتتجسد في حقيقة  ،عملية أسباب-ج

ليه عن يحصلوا أن يحصل المستحقون ما ينبغي أوبالتالي يحول دون  العملي،الواقع 

 من منافع وحقوق.

دليل وعالمي الفساد الباروميتر فساد العالمي الصادر من المنظمة يعتبر ن تقارير الإ   

ل حيث تصدر دليلا لدافعي الرشوة بشكل دوري يتم تصنيف الدوبدافعوا الرشوة، 

مة لا نها تشارك في الرشوة، فالمنظأ تصورهاساس أالمتقدمة وقطاعات الصناعة على 

لفساد كافحة ا، بل هدفها تطوير وسائل مادلأفرو أتتولى التحقيق في قضايا الفساد معنية 

كون تن أالمجتمع المدني، الشركات والحكومات لتنفيذها، فهدفها  منظماتوتعمل مع 

 محايدة وتقوم باجتماعات وتوافقات واختلافات لمحاربة الفساد.

د فرالى التعاون مع كافة الجماعات والأإتسعى  المنظمة فهيما عن مبادئ أ    

زمة الملت ومع الحكومات والهيئات الدولية منظمات الربحية وغير الربحيةوالوالهيئات 

يئات ولويات الموضوعة من قبل الهبمحاربة الفساد، وذلك فقط وفقا للسياسات والأ

لفساد ادانة إومانة والمصداقية، ، الأبالانفتاحالحكومة الخاصة بها، كما تتعهد المنظمة 

دم عمن وجودها بالدليل القاطع، بالرغم من  ي مكان مع التحققأبقوة وشجاعة في 

 لى فضح حالات الفساد بالفردية.إ سعيها

 نويس بإصدارتقوم  1955ن منظمة الشفافية الدولية منذ العام إثر ذلك فإوعلى    

ل يقوم بترتيب  الدول حو( CPI) لمؤشر دولي لملاحظة الفساد يرمز له اختصار 

م الفساد في الموظفين السياسيين ، وفي عاالعالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود 

 بلد . 180كان  2007بلد، و في  133 غطىالمسح  2003

 في: لخيصهافيمكن ت التي تقوم عليها منظمة الشفافية الدولية، وبالرجوع الى المبادئ  

ولية ن هناك مسؤإن مخاطر الفساد تتعدى حدود الحالات الفردية، ولهذا فأدراك إ -

 ،لمحاربة الفسادمشتركة وعامة 

ية اعتبار الحركة ضد الفساد حركة عالمية تتجاوز النظم الاجتماعية والسياس -

 ،والاقتصادية والثقافية داخل كل دولة
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مستوى لى العالاهتمام بمبادئ مثل المشاركة اللامركزية، التنوع المساءلة والشفافية  -

 ،المحلي

 فساد، كماخلاقية لوجود الأخرى أدية وسبابا عملية فرأن هناك أدراك إو التحزبعدم  -

محلي ام الي العأعلام لقضايا الفساد لتنوير الرالصحافة والإ إشراكتعمل المنظمة على 

 ،والعالمي

 إقليميا،وتحالف الحكومات محليا وعالميا  استراتيجيات تبنتولتحقيق هذه المبادئ    

قيق مة لتحفروع المحلية المنظتنظيم ودعم القامت بالقطاع العام والقطاع الخاص وبين 

ر ل ونشبمهمتها والمساعدة في تصميم وتنفيذ نظم العدالة بالاعتماد على جمع وتحلي

 ضرار الفساد على الانسان والتنمية الاقتصاديةالمعلومات لتبيان الأ

 

 

 

  :المنظمة العربية لمكافحة الفساد /5

 والتأسيس: النشأة /أولا

لعربية، ا الأقطاربمناهضة ظاهرة الفساد في  ىستقلة تعنقليمية عربية مإهي هيئة    

نة س تأسستالصالح ، بحيث  إقامة الحكمتعزيز النزاهة في المجتمع و  علىوتعمل 

شركات ربح في المملكة المتحدة بمقتضى قانون الال تتوخى  كمؤسسة مستقلة لا 2005

يث لنشاطها ، بح وتم منحها صفة الجمعيات الخيرية ، اتخذت بيروت مقرا عاما ،

ات و متيازمنح المنظمة كافة الا هصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما جمهوريا تم بموجبأ

مم طار الأإقليمية العامة في بالمنظمات الدولية والإأسوة الحصانات لممارسة مهامها، 

 المتحدة.

ت في روفي بي العربيةثر مؤتمر عقده مركز دراسات الوحدة إالمنظمة  تأسستو لقد    

 وصحاب المشورة أحضره نخبة متقدمة من المفكرين و  2004يلول أ 23-20الفترة 

حكم د و الالشفافية و مناهضة الفسا بأمورالعاملين في الحقل العام، جمعهم اهتمامهم 

 شبكة عربية تأسيسجل ألقدرات من ل اقطاب العربية و ذلك تعزيزالصالح في الأ

 هلي العربي و مؤسساتهعلى دعم المجتمع الأمتكاملة من مؤسسات متخصصة تعمل 

 المدنية.

 : ووسائلهاهداف المنظمة ثانيا: أ

 هدافالأ هدافوسائل تحقيق الأ
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جمع و دراسة و مراقبة المعلومات  -

 المتعلقة بالفساد في الحياة العامة من

تقارير  لإصدارمختلف المصادر 

دورية حولها بما في ذلك القوانين و 

بعة في الدول العربية جراءات المتالإ

و التي لها علاقة بالفساد و اقتراح 

 تعديلات ايجابية.

 الحلقاتتنظيم المؤتمرات و  -

الدراسية و المحاضرات لتنمية 

دراك بموضوع الفساد و الوعي و الإ

 قضاياه .

زيارة الدول العربية و التداول مع  -

جهزة و المؤسسات مسؤولي الأ

لمدني الرسمية و منظمات المجتمع ا

 المنظمة. بأهدافللتعريف 

التواصل مع المؤسسات الدولية  -

المناهضة للفساد و التنسيق معها 

للمساهمة في النشاط الدولي المعني 

 بمكافحة الفساد.

دراك حداث الوعي و توسيع الإإ -

بمناهضة الفساد و حماية المصالح 

 العام.العامة و المال 

السيئ للفساد على  التأثيركشف  -

تماسك الاجتماعي و التنمية ال

ضرار الاقتصادي المستدامة و الأ

 الثروة.الوطني و 

المجتمع المدني وتوعية المواطنين  -

النشاط المعادي للفساد ،  بأهمية

 وضاع .الأ لإصلاحهمية كشفه أو

الشفافية و التداول  ثقافةتشجيع  -

ي و المعلومات لبناء الحكم أالحر للر

راطية و الصالح و تعزيز الديمق

 الرقابة و المحاسبة لمنع الفساد.

قصور نظام  وتشخيص رصد  -

دارات المحاسبة العامة في الإ

الحكومية و القطاع الخاص و 

 المجتمع المدني. 

 جل التنمية الاقتصاديةأهيئة التعاون من  /6

 :النشأة والتأسيس /أولا

و  1960ام ع تأسيسهااد تم لحركة عولمة الاقتص نتاجاعد منظمة التعاون و التنمية تُ   

حضير تعداد و إطر المناسبة لفحص و تتشكل من ثلاثين دولة عضو، و تقوم بتهيئة الأ

ة لمكافح جراءات قانونية ملزمةإوتسعى لاتخاذ  ،السياسات الاقتصادية و الاجتماعية 

نظمة كما تقوم الم ،موال و الخدمات الرشوة ووضع قوانين لضمان حرية انتقال الأ

،  لمجموعة من المنظمات الغير حكومية بالإضافةشغالها أسبعين عضو في  راكبإش

 اتذ ءاتهاحصاإمانتها في باريس، و تعتبر ألتبادل المعلومات و التحاليل التي تقدمها 

ر ، وعب ومصدر مهم و موثوق به دوليا ،الطابع الاقتصادي و الاجتماعي لها مصداقية 

ي عية فلتوجهات و التطورات الاقتصادية و الاجتماهذه المنظمة تتم عملية متابعة ا

 العالم.
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 عظمىال، فرضت على بريطانيا (OCDE) ن منظمة التعاون و التنمية الاقتصاديةإ    

د بحجة هملت الحكومة تحقيقا ضد الفساأحسن بعدما أفضل و أن تكافح الفساد بصفة أب

 المصلحة الوطنية.

 :التنمية الاقتصاديةجل أمنظمة التعاون من  أطراف /ثانيا

حسين جل و تلى تنمية الميدان الاقتصادي و تحقيق نمو طويل الأإتهدف المنظمة    

ق صندو والدولي مستوى معيشة السكان و خلافا للمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك 

لاث ثلمنظمة نواع التمويل ، و تؤدي اأي نوع من أن المنظمة لا تقدم إالنقد الدولي ، ف

 ائف و هي :ظو

 الدراسات والإحصاءات،نتاج إ -

 يير،والمعادور هيئة نشر القواعد  والتعلم، وتأدية الآراءتبادل لتوفير فضاء  -

ة علم متعددتداة أو التنمية في الميدان الاقتصادي تعتبر  التعاونن منظمة إو عليه ف   

 لمنظمةااعد قنينية و قوطراف لعديد الخبراء ، التي تتيح نشر المفاهيم و الصكوك التالأ

د تحدي فيما يخص ومرجعيةعضاء و الدول الشريكة، و تعتبر جهة فاعلة و في الدول الأ

 نمائية.سياسات المساعدة الإ

، ، التنمية حصائيات، البيئةحول : الاقتصاد، الإ ن نشاط المنظمة يتركزإو عموما ف    

 وو الجنائية  ت ، القضايا المالية،التنمية الاقتصادية ، التبادلاودارة العمومية ، الإ

الزراعة  اعية،الشركات ، العلوم و التكنولوجيا و الصناعة، التربية و السياسيين، الاجتم

ة جبائيال بالأنشطة، الطاقة، و في مسعى المنظمة الخاص بمكافحة الممارسات المضرة 

 ادرتبتصاد ، و قامت بجهود كثيرة للقضاء ، على المخالفات الجبائية الضارة بالاق

ة م دائرهم مساعيها قياأجرام الاقتصادي و المالي، و من بحلول في مجال مكافحة الإ

ة دائر مكافحة الفساد على مستواها بدعم عمل المنظمة لمكافحة الفساد و الرشوة في

 التعاملات التجارية الدولية المختلفة 

فحة ومكا أ النزاهةومبدجل التنمية الاقتصادية أالتعاون من  ثالثا: منظمة

 الفساد:

حيث يكون هناك   متفتحة،ساسي لتنمية نظم اقتصادية تنافسية و أمر أن النزاهة إ   

 حيث تؤكد على : الفرص،توزيع عادل و مستدام للنمو و 

ات فضل ممارسأمع قواعد و معايير و  والأصل طر العمل التنظيمية أدعم تلاقي  -

 ،النزاهة المعترف بها دوليا

منع منظمة لالمملوكة للدول في ال المشاريعبناء ثقافة من المسؤولية و المساءلة في  -

 ،الفساد 
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ن فضل الممارسات التي تنعكس عأدوات وفعال للتعلم و تبادل الأ محفلتوفير  -

 ،المبادرات الحكومية لمكافحة الرشوة

يس و لمقاياايير و النزيهة مثل: تحديد المع للأعمالدعم المبادرات الحكومية تشجيعا  -

 ،القضائية الإجراءاتنفاذ القوانين و اتخاذ إفرض عقوبات من خلال التشريع و 

قد عن النزاهة و أصحاب المصلحة بشأطراف من قليمية متعدد الأدعم الموارد الإ -

 ،ن النزاهة في القطاع الخاصأمؤتمرات و تدريبات بش

 تتبنث فريقيا بحيإوسط و شمال الأ و كنتيجة لجهودها نجد نتائجها تظهر في الشرق -

ة محاربعدة دول في المنطقة استراتيجيات واسعة النطاق لمكافحة الفساد و قوانين ل

 ،الفساد 

 ،شد الضغوط التي تواجه الشركات في المنطقةأتم اعتبار الفساد من  -

قل الدول العشر مستوى في مجموع مؤشرات ملاحظة الفساد لمنظمة أثلاث من  -

 .فريقيا  إوسط و شمال كانت من منطقة الشرق الأ 2015فية الدولية لعام الشفا

  :اللجنة العربية للرقابة المصرفية /7

 :التأسيسو النشأة /أولا

لدى  فلمصارات اللجنة العربية للوقاية المصرفية المكونة من مدراء الرقابة على أنشأُ  

مصارف اللامركزية و المصارف المركزية العربية بقرار من مجلس محافظي ال

لصندوق لمانة اللجنة أ دورناط هذا القرار أم و 1991مؤسسات النقد العربية في عام 

 ،مانة الفنية للمجلسالنقد العربي، على اعتبار الصندوق يمثل الأ

 :دور اللجنة و وظائفها /ثانيا

اللجنة  هو مؤسسات النقد العربية لهذمركزية لقد حدد مجلس محافظي المصارف اللا    

 همها:أغراض مجموعة من الأ

 ،س المالألتزام بمعيار لجنة بازل لكفاية رمتابعة متطلبات الإ -

اشى ما يتمبساليب الرقابة المصرفية المتبعة في الدول العربية أدراسة قضايا تطوير  -

 ،مع الممارسات الدولية

بية العر بين الدول المحاسبين و توحيدها نظمةوأالسعي لتطوير التشريعات المصرفية  -

 ،رقابيةتها العضاء لتطوير قدرالى توفير التدريب و المعونة الفنية للدول الأإ بالإضافة

بة الرقاببين الدول العربية على صعيد القضايا و المستجدات ذات العلاقة  قالتنسي -

 ،على المصارف 

 ،تبادل الخبرات و المعلومات بين السلطات الرقابية العربية -
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ة ازل للرقابهذا و تتعاون اللجنة العربية للرقابة المصرفية بشكل وثيق مع لجنة ب     

ل نة بازالدولية ، حيث يحضر باستمرار ممثل من لج التسوياتالمصرفية التابعة لبنك 

جنة ت اللالاجتماعات السنوية للجنة العربية للرقابة المصرفية ، كذلك يحضر اجتماعا

 لاتحاد المصارف العربية.مين العام بصفة مراقب الأ

 :اللجنة العربية للرقابة المصرفية تأسيسهمية أ /ثالثا

ال و عمأن ضمان فعالية الوساطة المصرفية يستوجب القيام بمراقبة مستمرة على إ  

 ية،حترازالانشاطات البنوك و المؤسسات المالية لاسيما فيما يخص تقييدها بالمعايير 

ن أن طر، كوجراءاتها الخاصة بالتسيير و متابعة المخاإو  مجاميعها النقدية و المالية

ل لوسائاالتطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية والتطور في استخدام 

ة المصرفي لى زيادة الخدماتإدى أخرى ألكترونية من ناحية موال الإلكترونية و الأالإ

ق ، ي السوفو المنافسة  يات المصرفية،وزيادة تعقيد العمل تنوعهاالمقدمة في البنوك و 

 جراءاتإصبح من الضروري وضع أو لمقابلة هذا التطور و المخاطر المرتبطة به 

ل ضمان جأمن  المخاطر بطريقة سلبية، إدارةثار السلبية و الرقابة للسيطرة على الآ

 م قدرائو جأو احتيالات أية مخاطر أاستمرارية و سلامة النظام المصرفي للدولة، من 

 تشل السير الحسن و تطور البنوك.

 الداخلية لمكافحة الفساد الآليات

جميع الدول  منها على 06مم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المادة الأ اتفاقية فرضت   

ته ، و عدة هيئات لمنع الفساد ومكافحأنشاء هيئة إتحت لوائها بضرورة  المنضوية

ق بالوقاية المتعل 06/01صدار القانون رقم إ ىإلر لهذا الالتزام عمدت الجزائ اوتنفيذ

قاية ة للومن الفساد و مكافحته المعدل و المتمم و الذي نص على تنصيب الهيئة الوطني

ى لإلنظر المحافظة على المال العام و با آلياتتعزيز لمن الفساد و مكافحته ، كذلك 

ته مكافح فساد ونون الوقاية من الها قاأشأنطبيعة الوقائية التي غلبت على الهيئة التي ال

لذي االمتمم للقانون وقاية من الفساد و مكافحته و  05/10مر رقم صدار الأإتحت 

و  للبحث عملياتية كأداةجهاز ثاني هو الديوان الوطني لقمع الفساد  تأسيسبموجبه تم 

 معاينة جرائم الفساد

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد /اولا

 لتأسيس:النشأة وا /1

مم المتحدة لمكافحة الفساد، الأ اتفاقيةنشاء هذه الهيئة بناء على ما نصت عليه إجاء     

 أالفساد و تقرير مشاركة المجتمع المدني و هذا تجسيدا لمبد مكافحة لترسيخ سياسة
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النزاهة و الشفافية و  أسيادة القانون بالحفاظ على الممتلكات العمومية و تكريس مبد

 من الاتفاقية. 05التي جاءت بها المادة  المكرسة وو هي المبادئ المساءلة 

و  01-06 ت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته بمقتضى القانون رقمأنشأ  

ية دارإ،و هي سلطة 2013شرعت في ممارسته مهام عملها في كانون الثاني / يناير 

س مام رئيأالمالي ، و الهيئة مسؤولة  الاستقلالمستقلة تتمتع بالشخصية  المعنوية و 

لفساد افحة االوطنية لمك الاستراتيجيةالجمهورية و تعتبر الجهاز التنفيذي الرئيسي في  

بذولة ود المحصاءات الفساد و اتجاهاته ، و قيام الجهل إها مكلفة بجمع و تحليأن، كما 

هيئة ل اللى ذلك ، تحيدارة الرشيدة ، وفضلا عفي مجال التوعية و تعزيز ممارساته الإ

 الملاحقة القضائية. لإجراءلى وزارة العدل إعند الاقتضاء  بعض القضايا 

حياتها على خذ مهامها و صلاأضروريا حتى تتمكن من  امرأعد استقلالية الهيئة و تُ     

 ذلك وضع المشرع ولأجلالنحو المطلوب مما يحد من جرائم الفساد بوجه عام ، 

ة التي حكام المختلفمن مكافحة الفساد  مجموعة من الأ 19المادة الجزائري من خلال 

 .تضمن استقلالية هذه الهيئة 

 مهام و صلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: /2

الوطنية  تتولى الهيئة 1996من الدستور الجزائري لسنة  203لى المادة إاستنادا     

ية من همة اقتراح سياسة شاملة للوقاالدستور م مكافحته حسبللوقاية من الفساد و 

ئة ترفع ن الهيأمن الدستور  302( من المادة 2ضافت الفقرة الثانية)أهذا و ، الفساد

 اتيجيةوالاسترنشاطاتها  مفصلا عنتقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية يتضمن تقييما 

في  مسجلةال النقائص و المعوقات خلالهالمتخذة للوقاية من الفساد و مكافحته و يبين 

 .لة و التوصيات المقترحة للحد من ظاهرة الفساد في مؤسسات الدو الهيئةمجالات 

ة من لى رئيس الجمهورية  و نسخإن تقديم الهيئة نسخة من التقرير السنوي إ     

ل ى الماجل الحفاظ علأخير من مراقبة الحكومة و هذا من مكن هذا الأالبرلمان قد يُ 

 سدين  .العام و مساءلة المف

من قانون الوقاية و من  20ليها المادة إ أشارتللهيئة الكثير من الصلاحيات و المهام    

 413-06الفساد و مكافحته ولقد تم تفصيلها و تحديدها بدقة  بوجب المرسوم رقم 

، وهي عموما و فقا للمادة  الأقسامالمعدل و المتمم و الذي قام بتوزيعها على مختلف 

  ،علاه تتمثل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفسادأ نمن القانو 17

المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد  2009لسنة  03ن تعليمة رئيس الجمهورية رقم أغير 

عادت تنظيم صلاحيات هذه الهيئة و قصرها على الجانب الوقائي على المستوى أ
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لها جهاز  استحدثحة و المواجهة فقد ما المكافأالوطني و التعاون في هذا المجال ، 

 ثاني هو الديوان المركزي لقمع الفساد .

قيت بمرسوم تعيين تشكيلة الهيئة أصدر ن الرئيس شدد على تعليماته و أو رغم    

يمين ال الإداريو طاقمها  أعضائهاداء أنظرا لعدم  رض الواقع أمجمدة عمليا على 

ذه المهام ه، فحددت أيضالى بقاء مهامها مجمدة إ دىأمما  2011لا في جانفي إالقانونية 

 تي:كالآ 20في المادة  06/01وفق القانون 

هة و النزا سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون و تعكس اقتراح -

 ،موال العموميةالأالشفافية و المسؤولية في تسيير شؤون 

و  ،و خاصة أو هيئة عمومية ألكل شخص  تقديم توصيات تخص الوقاية من الفساد ، -

ذا د، وكاقتراح تدابير خاصة منها ذات طابع التشريعي و التنظيمي للوقاية من الفسا

 ،لمهنةخلاقيات اأالتعاون من القطاعات العمومة و الخاصة المعنية في اعداد قواعد 

 ،لفساداعن  الضارة الناجمة بالآثارس المواطنين ياعداد برامج تسمح بتوعية و تحس -

اد و عمال الفسأن تساهم في الكشف عن أيمكن  يجمع و استغلال كل المعلومات الت -

دارية ت الإالوقاية منها لاسيما البحث في التشريع و التنظيم و الاجراءات و الممارسا

 لإزالتها،تقديم توصيات  لأجلعن عوامل الفساد 

 ولفساد اية من دارية الرامية للوقات الإالقانونية و الاجراءا للأدواتالتقييم الدوري  -

 ،مكافحته ، والنظر في مدى فعاليتها

 وراسة تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية و د -

 ،استغلال المعلومات الواردة و السهر على حفظها

 ،لفسادعلاقة بادلة و التحري في وقائع ذات الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأ -

 قاريرساس التأعمال المباشرة ميدانيا على ضمان تنسيق و متابعة النشاطات و الأ -

 ولفساد او تحاليل متصلة بمجال الوقاية من  بإحصائياتالدورية و المنتظمة المدعمة 

 ،مكافحته ، التي ترد اليها من القطاعات و المتدخلين المعنيين

فحة بين القطاعات ، وعلى التعاون مع هيئات مكا السهر على تعزيز التنسيق ما -

 الفساد على المعيدين الوطني و الدولي.

 :فعالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته /3

الوطنية في مجال  الاستراتيجيةالمشرع الكثير من الصلاحيات للهيئة قصد تنفيذ  منح  

غلبها ذات طابع وقائي و ألاحيات تبين  مكافحة الفساد و باستعراض هذه المهام و الص

ن للهيئة سلطة في تحريك ألى الدور الرقابي المحدد كما إ بالإضافةتحسسي، هذا 
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داري مقيدة الى حد بعيد ، و حدى جرائم الفساد الإإالدعوى العمومية في حالة معاينة 

 قول ب:لتقييم عمل الهيئة دورها في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته يمكن ال

  ،على مهام الهيئة يسيغلبة الطابع الاستشاري و التحس -

 ،محدودية الدور الرقابي للهيئة -

قل تي تعرهم المعوقات الأن إلذلك ف تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية.-

 عمالها:أ

رغم تمتعها ، فن لها دور استشاريالقضائية لأ الضبطيةبصفة  تمتعهاعدم  – 1

 الذي يتضمن الملف تحيلة المعنوية لا تستطيع تحريك دعوى عمومية بل بالشخصي

وى لى وزير العدل الذي يملك الصلاحيات المطلقة في تحريك الدعإجرائم الفساد 

 ،العمومية عن طريق النائب العام المختص حفظ النظام

ة ملفات الفساد للسلط إحالةسي و تبليغي و يقتصر على يذو طابع تحس مهامها-3

 ،التنفيذية ) تقديم تقرير سنوي(

و أهورية( للسلطة التنفيذية )رئيس الجموالمقدم  لأعمالهانشر التقرير السنوي  عدم-4

 ،نوع من الشفافية لإضفاءعلام في الإ

قتصر يحيث  بناء البالغينالزوجة و الأ لأملاكتلقي الهيئة التصريح بالممتلكات  عدم-5

ه القصر ولادأو  المكتتبعلى  01-06من القانون  05التصريح بالممتلكات  وفق المادة 

 وبعضلى عدم تلقي التصريح بالممتلكات من طرف رئيس الجمهورية إضافة إ، 

ة مهوريموظفي المناصب الحساسة في الدول و هذا ما يدل على عدم احترام قوانين الج

 .و عدم وجود نية في دعم استقلالية الهيئة

  لة هيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهتنظيم و تشكيالفرع الرابع: 

 :التشكيلة /أولا

 5مدة عضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي لأ: تتشكل من رئيس و ستة  05المادة 

 شكال نفسها.( واحدة ، و تنهي مهامها حسب الأ1سنوات قابلة  للتجديد من )

 من نفس المرسوم. 06التنظيم: المادة  /ثانيا

 يئة من :تتكون اله

 و التقييم . اليقظةمجلس  -

 .سيمديرية الوقاية و التحس -

 مديرية التحاليل و التحقيقات . -

رسوم مين عام  يعين بموجب مأعامة توقع تحت سلطة  بأمانةهذا و تزود  الهيئة  -

 داري و المالي للهيئة  تحت سلطة رئيس الهيئة.رئاسي يتولى التسيير الإ
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ظيفة ة بالومشترك بين السلطة المكلف بقرارنظيم الداخلي للهيئة بالنسبة لتحديد الت -

 العمومية و الوزير المكلف بالمالية.

 س هيئة وطنية للوقاية من الفساد و مكافحتهيمهام رئثالثا: 

 يلي : : يكلف بما09المادة 

 اعداد برنامج عمل الهيئة. -

 حته .و مكاف للوقاية من الفسادطار  السياسة الوطنية إتنفيذ التدابير التي تدخل في  -

 و التقييم. اليقظةشغال مجلس أ إدارة -

 السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة و النظام الداخلي. -

 . كافحتهطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد و مإاعداد تنفيذ برامج تكوين  -

 تمثيل الهيئة لدى السلطات و الهيئات الوطنية و الدولية . -

 عمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة .أكل عمل من  -

ل ، ير العدلى وزإن تشكل مخالفة جزائية أ بإمكانهاتحويل الملفات التي تتضمن وقائع  -

 قصد تحريك الدعوى العمومية ، عند الاقتضاء .

 عمال الحياة المدنية .أمام القضاء و في كل أتمثيل الهيئة  -

 ى جميع المستخدمين .ممارسة السلطة السلمية عل -

ت علوماتطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي و تبادل الم -

 بمناسبة التحقيقات الجارية.

 ةاليقظخرى تضمنت مجلس أقسام أعلى ثلاث  413-06شمل المرسوم ا وقد هذا      

. 11و  10ي المادة عضاء و مهامه فأو التقييم حيث تم التطرق الى التفصيل في تكوينه 

و   التحسيسواية القسم الثاني اشتمل الهياكل المكونة للهيئة المتمثلة في مديرية الوق أما

 .13و  12في المادة  التحقيقاتمديرية التحاليل و 

مادة في ال  والتقييم واجتماعاته اليقظةالرابع تم ادراج طريقة السير مجلس  وفي الفصل

13. 

من  25لى ا 21حكام المالية الخاصة بالهيئة من المواد ول الأتم تنا الأخير فقدوفي 

 المرسوم .

المؤرخ في  414-06و هو المرسوم  412-06خر يلي مرسوم آونجد اصدار مرسوم 

ريدة الذي يحدد نموذج التصريح بالممتلكات و الصادر في نفس الج 2006نوفمبر  22

 ن هذا الموضوع.أمواد بش 04الرسمية و المتضمن 

 :الديوان الوطني لقمع الفساديا/ ثان

  :التأسيس والنشأة /1
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يل مكافحة المتعلقة بتفع 03رئيس الجمهورية  رقم  لتعليمة ااستحدث الديوان تنفيذ   

ة ليات مكافحآتضمنت و جوب تعزيز   يو الت 2009ديسمبر  13الفساد المؤرخة في 

ي يه  فهم ما نص علأاتي، وو العملي المؤسساتيالفساد و دعمها و هذا على الصعيدين 

ساد ديوان مركزي لقمع الف بإحداثمجال المؤسساتي هو ضرورة تعزيز مسعى الدولة 

د الفسا لأعمالطارها الجهود للتصدي قانونها إداة عملياته تتضافر في أ تهبصف

ت وأ 26المؤرخ في  05-10بصدور الامر رقم  تأكدجرامية و ردعها ، وهذا ما الإ

ضاف ألذي المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  ا 01-06قانون رقم لل المتمم 2010

نه أغير  الباب الثالث مكرر و الذي بموجب تم انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد ،

 سيره كيفياتلى التنظيم فيما يخص تحديد تشكيلة الديوان و تنظيمه و إحال أ

 2011ديسمبر  8لمؤرخ في ا 11/426 الرئاسي رقمتوقيع المرسوم  وقد تم   

ار طإو في الفساد، الديوان المركزي لقمع  عملتشكيل وتنظيم و كيفيات  المتضمن

كافحته  مالمتعلق بالوقاية من الفساد و  نللقانو 2010وت أ 26تمت في التيالمراجعة 

قاية هاز الوالتقييم الدوري لجو أوُكل لها هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق  دخلت

قمع لما الديوان الوطني ألموجود و المساهمة في تحسينه بخصوص مكافحة الفساد، ا

اد تحت في مجال الجرائم المتعلقة بالفس تحقيقاتتحريات و  بإجراءالفساد فقد كلف 

تهم لاحيااشراف النيابة العامة و سيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية و شمل نطاق ص

 ية ذات) الجهات القضائجرائم المرتبطة باختصاصهم جميع التراب الوطني في مجال ال

بين مختلف مصالح الشرطة  التنسيقبتعزيز  سيتكفل، و الاختصاص     الموسع(

 أنالشو بوزارة المالية كما ه داريا  إ القضائية في مجال مكافحة الفساد و هو ملحق

 .بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية

 

 

 : الديوان الوطني لمكافحة الفساد وصلاحياتمهام  /2

ديسمبر  8المؤرخ في  426-11من المرسوم الرئاسي رقم  05لقد نصت المادة 

 ب:ن الديوان الوطني لقمع الفساد مكلف أ، ب2011

 لاله،واستغفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك أجمع كل معلومة تسمح بالكشف عن  -

جهة مام الأللمثول  وإحالة مرتكبيهايام بالتحقيقات في وقائع الفساد دلة والقجمع الأ

 ،القضائية المختصة

 ،جاريةالمعلومات بمناسبة التحقيقات الوتبادل تطوير التعاون مع هيئات مكافحة  -
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لى عحسن سير التحريات التي يتولاها  ىنه المحافظة علأجراء من شإاقتراح كل  -

 المختصة.السلطات 

 تحديد الطبيعة القانونية للديوان الوطني لمكافحة الفسادلثالث: الفرع ا

الطبيعة  01-06المتمم لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته  10/05مر رقم لم يحدد الأ -

 ديوان حيثالتي حدد بدقة طبيعة ال التنظيم،لى إحالة ذلك إو تم  للديوان،القانونية 

ي فيلة الديوان و تنظيمه و كيفيات سيره المحدد لتشك 11/426خصص المرسوم رقم 

 وخصائصه. ( لتبيان طبيعة الديوان04، 03، 02 )الموادول منه الفصل الأ

لية آو هن الديوان أيتبين فالسابقة  الفقرةالمواد المذكورة في  وبالرجوع الى     

 لهيئةخصيصا لقمع الفساد، تتميز بجملة من الخصائص تميزها عن ا مؤسساتية أنُشأت

هذه ل وتتمثفي مكافحة الفساد،  القانونية وتحديد دورهابلورة طبيعتها  وتساهم في

 المميزات في:

مرسوم  – 02 )المادة القضائية،الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة  – 1

11/426)، 

 (. 426 – 11، المرسوم 03 )المادةتبعية الديوان لوزير المالية،  – 2

 24و 23المادة  )أنظر والاستقلال الماليالشخصية المعنوية عدم تمتع الديوان ب – 3

 .(11/426 المرسوم

 :الوطني لقمع الفساد وتنظيم الديوانتشكيلة  /4

ئمة قا انهإف 11/426المرسوم الرئاسي  والمحددة ضمن بالنسبة للتشكيلية: أولا:

 :كالتالي

 ية،جماعات المحلوالالقضائية التابعة لوزارة الداخلية  وأعوان الشرطةضباط  -

 ،كفاء في مجال مكافحة الفسادأعوان عموميين أ -

 وإداريون،مستخدمون تقنيون  -

ال ي مؤسسة ذات كفاءة في مجأو أو مكتب استشاري أهذا ويمكن الاستعانة بخبير 

 مكافحة الفساد.

 بالنسبة للتنظيم: /ثانيا

رئاسي من المرسوم ال 23-14-10لقد تم تحديد التنظيم الخاص بالديوان ضمن المواد 

 السابق الذكر. 11/426

تراح على اق يعين بمرسوم رئاسي بناء العام الذينجد المدير  الديوان،لتسيير  فبالنسبة

 شكال نفسها.الأ مهامه بنفستنهي  المالية،من وزير 
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قع تحت العامة تو ومديرية للإدارةللتحريات ومديرية الديوان من ديوان  ونجد ضمن  

 في:بمهام تتمثل  الإطارر العام المكلف في هذا سلطة المدي

 التنفيذ.اعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز  -

 الداخلي.للديوان ونظامه اعداد مشروع التنظيم الداخلي  -

 هياكله. وتنسيق نشاطالسهر على حسن السير الديوان  -

تحسيسه  على المستوى الوطني الدولي في التعاون وتبادل المعلوماتتطوير - 

 لمستخدمي الديوان جميعهم. السلميةممارسات للسلطة 

 .الماليةالوزير المكلف ب والموجهة إلىعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان إ -

 وزير المالية. وعرضها علىعداد ميزانية الديوان إ-

 مر بصرف الميزانية الديوان.الأ -

 يلي:يمكن استنتاج ما  كيفيات سير الديوان /ثالثا

ون عد قانالفضائية التابعون للديوان لمهامهم طبقا لقوا وأعوان الشرطةقيام ضباط  -

 لتأديةر اتخاذ كل التدابي واللجوء إلى ،01-06 وأحكام القانونالاجراءات الجزائية 

  ،كمل وجهأمهامهم على 

طة القضائية التابعين لمصالح الشر وأعوان الشرطة الاستعانة بضباطمكانية إ -

رة خرى مع اعلام وكيل جمهورية محكمة العمليات التي تجري في دائلقضائية الأا

 ،اختصاصه

بعين والتاالقضائية التابعين للديوان  وضباط الشرطةعوان أبين ضرورة التعاون  -

في مصلحة العدالة، عن طريق تبادل كل الوسائل  بخرى بما يصالأ للمصالح

 ،و المسخرة في سير التحقيقأالمستعملة 

ة باتخاذ السلطة السلمي يوصين أوكيل الجمهورية المختص  إعلامللديوان بعد  ويمكن -

اد ري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفسإداجراء إ

 السابق الذكر(. 426-11من المرسوم الرئاسي  22الى  19المواد من  )أنظر

تابعة  ره لمهمة جمع و استغلال كل معلومةثناء سيأسعي الديوان  إلى بالإضافةو  -

قضايا دلة حول الوقائع لاسيما الأيقات و البحث عن حقجراء التإلمجال اختصاصه و 

منسق  ن نشاطنه يعمل على ضماإمام النيابة العامة، فأالكبرى للفساد و تقديم مرتكبيها 

ر لى غراالرقابة عجهزة أمن المالي، و تعزيز التنسيق مع باقي و تكميلي في مجال الأ

صفقات ية للخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة المالية و اللجان الوطن

 العمومية، و هي كلها مؤسسات تابعة لوصاية وزارة المالية .
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 المتخصصةقطاب الجزائية الأأولا/ 

 الأساس القانوني للأقطاب الجزائية المتخصصة  /1

 لوجيةى المستوى الدولي والتحولات الاقتصادية والتكنوإن تطور المجتمعات عل    

وذلك  السريعة ، أفرزت ظهور أشكال جديدة من الإجرام تتميز بالخطورة والتعقيد ،

ارج متد خمن حيث مكان ارتكاب الجريمة الذي تحول وانتقل من داخل إقليم الدولة ، وا

مل وتستع وتصبح أكثر تنظيماحدود البلد الواحد ، وأخذت الجماعات الاجرامية تتهيكل 

جسدت توسائل متطورة ومتغيرة باستمرار مع التشريعات الموضوعة لمواجهتها  ، وقد 

 فة أوهذه الأشكال  الجديدة من الإجرام في ظهور مجموعة من الجرائم لم تكن معرو

ئم وجرا شائعة من قبل ، كالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتبييض الأموال

 .ة والإرهاب والفساد وجرائم الصرفعلوماتيالم

 توجها زائيةعتبر إنشاء الأقطاب القضائية بصفة عامة سواء المدنية منها أو الجويُ     

عضوي جديدا من المشرع الجزائري في المنظومة القضائية وذلك من خلال القانون ال

 ، بحيث تمالمتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري  2005-07-17المؤرخ في  05/11

ن هذه الجهات القضائية المتخصصة وأعطي لها اختصاص نوعي محدد في كل م إنشاء

رأي رقم  من 24قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية وفق نص المادة 

يو يون 17الموافق ل  1426جمادى الاول عام  10المؤرخ في  05ر.ق ع /م د / /01

ئي ، مطابقة القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضاالمتعلق بمراقبة  2005سنة 

 .للدستور 

م إن الهدف من وراء إنشاء أقطاب جزائية متخصصة هو مواجهة أشكال الجرائ    

 ديم.القسلوب المستحدثة والتي اتخذت في تطويرها منحى وأسلوب جديد يختلف عن الأ

 لحاضر نظرا للمخاطرفالحديث عن الجريمة المنظمة له أهمية خاصة في وقتنا ا

 ع لمجتمام أالكثيرة التي تنطوي على هذه الجرائم سواء كانت على المجتمعات الوطنية 

 لماسةاالدولي ، إذ تعد من أخطر وأعظم مصادر الدخل الجرام بل من أخطر النشاطات 

ية ب الجزائالمجتمعات . وعليه فقد قام المشرع الجزائري بإنشاء الأقطا  بأمن وسلامة 

 متخصصة ومنح لها صلاحية الفصل في بعض القضايا وبشكل حصري والمتمثلة فيال

ات لمعطيلجرائم المخدرات وتبييض الأموال والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

يع التشروجرائم الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم المتعلقة ب

 الخاص بالصرف. 

  :عة أمام الأقطاب الجزائية المتخصصة جراءات المتبالإ /2



99 
 

ي قليمالجزائية أو المحاكم ذات الاختصاص الإ بلقد تم تضمين كيفية سير الأقطا   

 ة.من قانون الإجراءات الجزائي 5مكرر  40إلى 1مكرر  40الموسع في المواد من 

  :اعتماد أساليب تحري خاصة /3

ة اتباع ن الإجراءات الجزائية إمكانيلقد ضمَن المشرع الجزائري من خلال قانو     

 أساليب خاصة ومستحدثة بهدف الكشف عن الحقيقة ومتابعة المجرمين، بحيث يتم

مباشرة هذه الأساليب في جرائم محددة حصرا في نفس القانون السالف الذكر، 

 وطنيةالمخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود ال موالمذكورة كالتالي: جرائ

اب، الإرهوم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والجرائ

 قطابالأ مالفساد. وهي الجرائم التي يتم متابعتها أما وجرائم الصرف، وكذا جرائم

 الجزائية المتخصصة.

 ،المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور اعتراض -

  التسرب، –

 موالالرقابة، مراقبة على الأشخاص والأ هناك نوعين منيتبين أن و المراقبة: -

  .والأشياء وما يسمى بالتسليم المراقب

 اختصاص الأقطاب الجزائية المتخصصة   /4

   :الاختصاص المحلي أولا:

ات من المستجدات التي استحدثها المشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراء    

 تصاص بحيث وسع من اختصاصما يتعلق بمسائل الاخ 2006و  2004الجزائية لسنة 

بعض المحاكم المتخصصة ليشمل اختصاص محاكم ومجالس قضائية أخرى وهذا في 

من قانون الاجراءات  37/2جرائم واردة على سبيل الحصر طبقا لنص المادة 

و ذلك بتوسيع الاختصاص المحلي لكل من وكيل الجمهورية ، قاضي  الجزائية،

 2006اكتوبر  5المؤرخ في  348-06يذي رقم التحقيق. وقد حدد المرسوم التنف

قيق المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهوري وقضاة التح

حدود الاختصاص المحلي الجديد للمحاكم المعنية بهذا التوسع في الاختصاص 

 والمتمثلة في محاكم سيدي امحمد، قسنطينة، ورقلة ، وهران كما يلي :

ختصاص المحلي لمحكمة سيدي امحمد ووكيل الجمهورية وقاضي تمديد الا    

لبليدة ل: الجزائر والشلف والاغواط وا التحقيق، بها الى محاكم المجالس القضائية

 فلى ،والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيبازة وعين الد

ة وقاضي التحقيق، الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطينة ووكيل الجمهوري تمديد -

بها الى محاكم المجالس القضائية ل : قسنطينة و ام البواقي وباتنة وبجاية 
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وبسكرة وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وبرج بورعريريج 

 والطارف والوادي وخنشلة وسوق اهراس وميلة ،

 الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، تمديد -

ف تندوبها الى محاكم المجالس القضائية ل: ورقلة وادرار وتامنغست وايليزي و

 وغرداية،

 الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، تمديد -

 دةبها الى محاكم الجالس القضائية ل: وهران وبشار وتلمسان و تيارت وسعي

مسيلت والنعامة وعين و البيض وتسي وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر

 تيموشنت وغليزان.

 الاختصاص النوعي  ثانيا:

الية هدف الى تحقيق الفع 2004إذ أن تعديل قانون الاجراءات الجزائية لسنة     

لتي ا ام المنظمالقضائية ، فيما يتعلق بمعالجة قضايا الإجر      والسرعة في أداء السلطة

المؤرخ في  14-04ى القانون ، حيث وبمقتضتتطلب معالجة دقيقة وعاجلة

،  40 ، 37المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية وذلك في المواد  10/11/2004

 05/10/2006المؤرخ في  348-06منه والمادة الاولى من المرسوم التنفيذي  329

ئم الجرابالمتعلق بتعيين    وتحديد المحاكم ذات الاختصاص الاقليمي الموسع ، جاءت 

الحصر ، حيث يجوز     خضع لاختصاص تلك المحاكم وجاءت على سبيلالتي ت

 بشأنها التوسع الاقليمي في :

 25ي المؤرخ ف 18-04بموجب القانون  والتي تم النص عليها المخدرات: جرائم  -1

 المتضمن الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع ،2004ديسمبر 

 لماموالذي أرُيد به التوسع والإا، الاستعمال والاتجار غير المشروعين به

 ون الذيلقاناأكثر بالأحكام القانونية والإجرائية المرتبطة بالجريمة مقارنة مع 

المتعلق بحماية الصحة  16/02/1985المؤرخ في  05-85رقم سبقه 

 وترقيتها.

 

 

 المنظمة عبر الحدود الوطنية: الجريمة  -2

قائمة بذاتها في التشريع الجزائري، بل إن الجريمة المنظمة غير مجرمة كجريمة     

تعد في بعض الجرائم ظرف تشديد بحيث أدرجها المشرع الجزائري ضمن اختصاص 

الأقطاب إذ يبدو أن الجريمة المنظمة هي معيار اختصاص الأقطاب الجزائية 
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المتخصصة ويظهر هذا من خلال استقراء القانون الأصلي الذي أخذ منه المشرع 

-706قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، إذ عند قراءة نص المادتين الجزائري وهو 

من  قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي توحي بأن معيار الاختصاص  74-706و  73

 . ئم عن طريق جماعة اجرامية منظمةهو ارتكاب الجرا

 رائمى الجبحيث تم النص علالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات:  -3

مكرر  394مكرر الى  394الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بالمواد 

نون من قانون الإجراءات الجزائية ، بموجب التعديل الواقع عليه بالقا 7

 .  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15

ؤرخ في الم 05/01القانون  والتي تم النص عليها بموجب :تبييض الأموال جرائم -4

موال وتمويل الارهاب المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 2006فبراير  6

من قانون  7مكرر  389مكرر الى  389ومكافحتهما، وكذلك المواد من 

 .06/22الاجراءات الجزائية 

مـؤرخ في ال 19-15رقم القانون والمنصوص عليها في نص  جرائم الارهاب: -5

 لمؤرخا 156-66 رقم للأمر والمتمم المعدل 2015 ديــســمــبــر ســنــة 30

 ، وكذا نص القانونقـانـون العقوبـات والمتضمن 1966يونيو سنة  8في 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 06/22

ل من مواجريمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأ -  6

ها ا أنلجريمة الصرف طبيعة خاصة تظهر في خصوصياتها ومن بينه  والى الخارج :

 03/11ترتكز على نصوص تنظيمية صادرة عن بنك الجزائر الذي خول له القانون 

ذا هالمتعلق بالنقد والقرض صلاحيات تنظيم مراقبة الصرف بواسطة اصدار نظم في 

ز ، اذ تمتا 10/03المجال وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ينظمها الأمر 

رجية حد وإنما يمكن أن تأخذ عدة مظاهر خاجريمة الصرف بأنها لا تظهر في شكل وا

نواع للجريمة ، حيث تتعدد صور جريمة الصرف بقدر عدد أ  تعد كلها صورة مختلفة 

 الأعمال التي تشكل ركنها المادي  .

 

 

 الفساد : جرائم - 7

 20المؤرخ في  06/01إذ تم النص على جرائم الفساد والمعاقبة عليها بالأمر      

 10/05تعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدل والمتمم بالأمر الم 2006فبراير 

منه التي تنص صراحة  1مكرر  24، وبالخصوص المادة 2010اوت  26المؤرخ في 
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على أنه " تخضع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات 

 ءات الجزائية " .القضائية     ذات الاختصاص المحلي الموسع وفقا لقانون الإجرا

 :التهريب جرائم -8

 غشت 23المؤرخ في  06-05لقد تم النص على جرائم التهريب بموجب الأمر      

منه التي حددت اختصاص  34المتعلق بمكافحة التهريب وبالخصوص المادة  2005

 تطبق "المحاكم الجزائية ذات الاختصاص المحلي الموسع بالنظر في التهريب بقولها 

من هذا الأمر نفس  15و14و13و12و11و 10فعال المجرمة في المواد  على الأ

 . ل بها في مجال الجريمة المنظمة "القواعد الإجرائية المعمو

 مالي خلية معالجة الاستلام الثانيا/                                    

  :التأسيس والنشأة /1

ع خذ المشرأجرائم الفساد ،  طار تفعيل دور المؤسسات المالية في اكتشافإفي  

شاء نإالمتضمن  2002فريل أ 7المؤرخ في  02/127الجزائري المرسوم التنفيذي رقم 

ي لتنفيذارسوم خلية المصلحة  الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها المعدل و المتمم بالم

م رق المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 2008سبتمبر  06المؤرخ في  08/275رقم 

 06المؤرخ في  05/01، وحدد القانون رقم 2013فريل أ 15المؤرخ في  157 /13

م المتم ورهاب و مكافحتها  المعدل موال و تمويل الإالمتعلق بتبييض الأ 2005فيفري 

ية طار وفاء  الجزائر بتعهدات دولإ، في  15/02/2012المؤرخ في  12/02مر بالأ

غير  تجارالإمم المتحدة لمكافحة : اتفاقية الأ بموجب اتفاقيات و معاهدات دولية منها

ير غريمة مم المتحدة لمكافحة الجمشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية، اتفاقية الأ

 المنظمة و غيرها .

مع ة بجالمالي مكلف الاستقلالفالخلية هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و

 لمالي،ا للاستعلامخرى أو تبادل مع خلايا  ومعالجتها وتحليلها المعلومات المالية 

ئم و موال الناتجة عن الجراعادة توظيف الأإبهدف المساهمة في الكشف عن عمليات 

 عنها. ردعرهابية بالجزائر والوقاية منها و التمويل النشاطات الإ

 

  :المالي الاستعلاممهام وصلاحيات خلية معالجة  /2

سس التي تستخدمها مجموعة اسية التي تتفق مع الأتقوم الخلية بعدد من المهام الاس

الصادرة  الأربعينيةموال في التوصيات ن مكافحة تبييض الأأالعمل المالي الدولي بش

ن لخلية أ، و يبدو واضحا 2008، 2003 ،1996عدلت في  يو الت ،1990عنها عام 
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المعدل و  02/127لام المالي عدة مهام نص عليها المرسوم التنفيذي عالمعالجة الاست

 المالي.و تتمثل مهامها في: للاستعلام المنظم المتضمن انشاء خلية المعالجة

موال و تبييض الأأرهاب المتعلقة بكل عمليات تمويل الإ الاشتباهتستلم تصريحات  -

  ،يعينهم القانون والأشخاص الذينليها الهيئات إالتي ترسلها 

 ،و الطرق المناسبةأبكل الوسائل  الاشتباهتعالج تصريحات  -

 اكلميا قليمإة المختص يل الجمهوريلى وكإتعلق بذلك مترسل عند الاقتضاء الملف ال -

 ،كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية

رهاب وتبييض ل الإيو تنظم يكون موضوعه مكافحة تموأتقترح كل نص تشريعي  -

 ،موال و كشفهاالأ

موال رهاب و تبييض الأل الإيشكال تموأوقاية من كل جراءات الضرورية للتضع الإ -

، 

يها من لإالمهام المستندة  لإنجازو معلومة ضرورية أتؤهل الخلية لطلب كل وثيقة  -

 ،شخاص الذين يعينهم القانونالأوالهيئات 

لا وي شخص مؤهل لمساعدتها في انجاز مهامها أن تستعين الخلية بأمكن كما يُ    

ة غراض المتعلقخرى غير الأأ لأغراضالتي تسلمها الخلية  تالاستعلاماتستخدم 

خرى و أو هيئات أموال و لا ترسل الى السلطات وتبييض الأ الإرهاب،بمكافحة تمويل 

 (، يمكن للخلية تبادل المعلومات مع02/127من نفس المرسوم ) 08حسب المادة 

لى إم مكنها الانضماجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة التعامل بالمثل و يأهيئات 

 و دولية تضم خلايا للاستعلام المالي.أمنظمات جهوية 

 مجلس المحاسبةثالثا/ 

 التأسيس والنشأة: /1

ئة نشاء هيإبموجب رقابة استعمال الأموال العمومية المؤسس الدستوري ك كرس    

 ، حيث عدل دستور1980موال العمومية سنة دستورية مكلفة برقابة استعمال الأ

 موالدستورية عامة في رقابة استعمال الأ كهيئةو اعتبر مجلس المحاسبة  1976

تقرير سنوي حول كيفية صرف الاعتمادات المسجلة في  بإعدادالعمومية، وكلف 

في  لى رئيس الجمهورية ، ومن ثم كرس مجلس المحاسبةإرساله إقوانين المالية و 

قف الموا قليمية وة و الجماعات الإالدول لأموالو كلف بالرقابة البعدية  1989دستور 

 اء بعدجالتي  عداد التقرير السنوي ، ومن ذلك الحين تناولته جميع الدساتيرإالعمومية و 

 .10/02مر لى الأإ 80/05تكفل به التشريع من القانون  ولقدذلك، 

 :هداف انشاء مجلس المحاسبةأ /2
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تضمن  اللازمة التي قلاليةبالاستطار ممارسة مهامه إيتمتع مجلس المحاسبة في    

اص ساسي الخجراءات تسييره و القانون الأإعماله مثلما تؤكده أحياد و موضوعية 

 موالللأرساء تسيير صحيح إعماله في أبقضاته ، بحيث شارك المجلس من خلال نتائج 

يم ي تدعفالعمومية من حيث الفعالية و الكفاءة و الاقتصاد ، ويساهم بحكم صلاحياته 

 افحتها،و غير شرعية و مكأشكال الغش و الممارسات غير قانونية أية من مختلف الوقا

وهو  ،لدولة لية لعلى للرقابة البعدية في البلاد على كل العمليات الماباعتباره الجهاز الأ

ضمان  يتمتع بها في مجال الرقابة و التيلى وضع السلطات الواسعة إمانع بالدولة 

 استقلالية  .

افحة المتعلقة بتفعيل مك 2009لسنة  03رئيس الجمهورية رقم  لتعليمة واستجابة  

ام قالفساد و التي نصت على ضرورة تنشيط دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد 

افحة جهزة المعنية بمكهم الأأصبح من أالمشرع بتوسيع صلاحياته و مجال تدخله و 

 لى:إا الفساد، بحيث يهدف من خلال الرقابة التي يمارسه

، يةلعموماموال الصارم للموارد و الوسائل المادية و الأ وتشجيع الاستعمال المنظم  -

 ، موال العموميةو تطوير شفافية تسيير الأأ

ي فقصيرا شكال الغش و الممارسات التي تشكل تأتعزيز الوقاية و المكافحة من جميع  -

 ،العمومية الأموالو  بالأملاكو الضارة أخلاقيات و في واجب النزاهة الأ

ذي قام من من قانون المحاسبة و ال 02و قد حدد المشرع بحدود صلاحياته في المادة    

 بة.ول و الذي خصص لصلاحيات مجلس المحاسخلاله بالتفصيل فيها بموجب الباب الأ

 صلاحيات اختصاصات مجلس المحاسبة الرقابية /3

ي داري وقضائإه يتمتع باختصاص نإمن قانون مجلس المحاسبة ف 03حسب نص المادة 

 في ممارسة مهامه، ويمكن حصر اختصاصات المجلس الرقابية في:

 ،الموجوداتودارات هدفها المحافظة على الإ ة:يالرقابة المحاسب -أ

ا وم بهتتمثل في جميع المعاملات و التصرفات التي تق القانونية: الرقابة -ب

و  لعامة بجميع مراحلهاالجهة الخاضعة للرقابة على عمليات الاجراءات ا

 وراض قبكل خطواتها ، الرقابة على عمليات الإ الإنفاقالرقابة على عمليات 

ها تفاقاو مدى  بشأنهاالكشف و تحديد المخالفات المالية و القرارات الصادرة 

ة مجلس المحاسب بمنحو في الجزائر لم يكتف  المشرع ، مع نصوص القانون

ت منحه صلاحيا بلجراءات و الصفقات ى الإصلاحيات الرقابة المباشرة عل

ي و لمالر مباشرة تتعلق بضبط  و كشف المخالفات المالية و جرائم الفساد ايغ

 داري و المتمثلة في :الإ
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لفعلية ازيادة و الآراءوذلك بهدف المساهمة في تطوير  داء:الرقابة المالية على الأ  -ج

ن ب رقابة المجلس المحاسبة فيمكساليأما عن ، أحسب الهيئات الخاضعة للوقاية

 حصرها في:

 ،(المبدئية السنوية)التقارير -

 ،التدقيق والفحص-

 ،التنسيق والتحقيق والتحري-

  .صدار القرارات القضائيةإ-

 المحاسبةتنظيم مجلس  /4

ي يقوم مجلس المحاسبة بتنفيذ مهامه ومباشرة صلاحياته وفق هيكلة وتجميع بشر

 منظم، فبالنسبة:

 للهياكل، يتكون مجلس المحاسبة من: أولا:

 غرف تتشكل وفق ثلاثة أنواع:-أ

ن ، كل غرفة منها مختصة بميدان معين وهذه الميادي 08غرف وطنية وعددها  -1

 افية:المالية، السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية، الصحة والشؤون الثق

قل، النعدية ووالاجتماعية، التعليم والتكوين، الفلاحة والري، المنشآت القا

 إلى التجارة والبنوك والتأمينات، الصناعات والمواصلات، وتنقسم كل غرفة

 فرعين وكل فرع مكلف بمراقبة مجموعة من الوزرات،

غرف إقليمية، وتنقسم كل غرفة إلى فرعين حيث يراقب كل فرع الجماعات  -2

الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصه، والمرافق والهيئات العمومية بشتى 

مها، باس واعها التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلةأن

ت لاياإضافة إلى المؤسسات العمومية المحلية، وتتواجد هذه الغرف بمقر الو

 سان،التالية: عنابة، قسنطينة، تيزي وزو، البليدة، الجزائر، وهران، تلم

 ورقلة، بشار،

 الية،غرف الانضباط في تسيير الميزانية والم -3

 الناظر العام ومساعدوه، -4

 كتابة الضبط المركزية، -5

 المصالح التقنية والإدارية:-ب

 تقديمإلى جانب ذلك يشتمل مجلس المحاسبة على أقسام تقنية ومصالح إدارية تكلف ب

طة الدعم المالي للمجلس حتى يتمكن من أداء مهامه، وتوضع هذه المصالح تحت سل

 .ها ومتابعة أعمالها والتنسيق فيما بينهاالأمين العام الذي يقوم بتنشيط
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 ثانيا: الإطار البشري:

ون يقوم ساسي للقضاةسلك القضاة الخاص بمجلس المحاسبة التابعين للقانون الأيسهر   

ليه بموجب النصوص التشريعية إمين اختصاصات المجلس الموكلة أبالسهر على ت

 وهم: 1995وت أ 26المؤرخ في  95/23مر حكام الأأوالتنظيمية لاسيما 

 ولمقررات صدار القرارات و اإالعام و  التنظيمدارة و إرئيس مجلس المحاسبة يتولى  -

 ،وامر و المذكرات الاستعجالية و المذكرات المبدئيةالأ

 ،نائب رئيس مجلس المحاسبة -

 ،الناظر العام و مساعده -

الضبط،  كتابرئيس الغرف ، رؤساء الفروع، المستشارون و المحتسبون،  -

ضاة ن قأرة شاكما تجد الإالإدارية، التقنية و المصالح  بالأقسامالمستخدمين المكلفين 

 ،يتمتعون بالصفة القضائية المحاسبةمجلس 

 سلاكأن من القطاع العام م وأعوانمكانية استعانة رئيس مجلس المحاسبة بموظفين إ -

حاسبة ، لمساعدة مجلس الم ةظرفيكمستشارين في مهام  تعيينهمو الرقابة و أالتفتيش 

 داء مجلس المحاسبة .أو  نوعيةلى إللوصول 

 :همية و دور رقابة مجلس المحاسبةأ /3

يصدرها  عماله التي يباشرها وألمجلس المحاسبة مكانة جد هامة نظير مجهوداته و    

ي  أذ نستنتج مع نهاية كل سنة تفاصيل العمليات التي تمت خلالها الكشف عن إ، 

ت د بالوقلتصفية الحسابات دون التقي أو خطأو الوقوف عند كل تلاعب أس قد يقع اختلا

مليات ذ الع، ورقابته تدفع الخاضعين له و المسؤولية الخاصة الى الحذر للدقة في تنفي

 وقوع لمنعالمالية و الحرص على تطبيق اللوائح و التنظيمات و التعليمات المالية 

ت لهيئاايق قواعد الميزانية وقوانين المالية من خلال المخالفات ، والحرص على تطب

ة في عد كدته التقارير المنبثقة عن الكاشفة لحجم التجاوزاتأالخاضعة له، و هو ما 

عة راج اقيلعرنه يتلقى حواجز و ألا إمن القيمة الفعالة له  بالرغمهيئات للدولة ما و 

 عوامل :  لعدة 

 ،بتقاريره المعقدة الاكتراثعدم  -

 ،اهتهشفافيته و نز يعُيقالسلطة التنفيذية و هو ما  تهو تبعي استقلاليتهعدم  -

ن علمسؤول اجر الذي يتلقاه الحكم بغرامة لا تتجاوز الأ فأقصاهادواته أعدم فعالية  -

 المخالفة.

 قانون النقد والقرضثالثا/ إصدار 

 في الجزائر ودوافعها المصرفيةالإصلاحات  /1
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 :صرفية وأهميتهاالإصلاحات المأ/ 

ة ى غايشهد القطاع الجزائري العديد من الإصلاحات بداية من سنوات السبعينات وإل 

دها تي شهالسنوات الأخيرة حيث هدفت في مجملها إلى مسايرة المتغيرات الاقتصادية ال

ذلك بالنظام الاقتصادي الوطني، ومختلف التأثيرات الاقتصادية العالمية، فعكست 

 صادي المنتهج في كل مرحلة.التوجه الاقت

مة الها إن النظام المصرفي من خلال وظائفه وأجهزته يعتبر أحد العناصر الاقتصادية

وجيا، تكنولفي كل الدول فهو مرآة العاكسة للتنمية الاقتصادية، خاصة مع نماء عالم ال

ل التعام وتشعبفاق متزايدة للاستثمار، آوظهور عالم الخدمات المتطورة وبروز 

ية خلق نظام مصرفي ذا كفاءة عال حتميةلدولي والعلاقات المالية، حيث أصبحت ا

 وكلاءوقدرة هائلة، باستطاعته توفير التمويل اللازم والإرشاد الضروري لكافة ال

 .الاقتصاديين بما فيهم الدولة

عرفت إدخال بعض التعديلات والإصلاحات على السياسة  1985 – 1971مرحلة ف

لي ح الماصلاالإ إقرار ية في إطار النهج الاقتصادي للبلاد آنذاك، كما تمالنقدية والمال

الضغط  بهدف تخفيف  1973-1970في إطار المخطط الرباعي الأول  1971لسنة 

عيد أُ  1979-1978على الخزينة في تمويلها للاستثمارات، وللإشارة فإنه في المرحلة 

ة ن قناعبنوك في هذه المرحلة عبارة أصبح دور الو النظر في دور الخزينة العمومية،

صلاح أما بالنسبة لإ، تمر من خلالها الأموال من الخزينة إلى المؤسسات العمومية

لقوانين ( والمتعلق بالنقد والقرض من ا1990أفريل  14) 10-90فيعتبر القانون  1990

ة الجديدقة وبالتشريعية الأساسية للإصلاحات، باعتبار جمع بين أهم مبادئ القوانين السا

 عة النظام المصرفي لمستقبل البلد.يوميكانيزمات عمل وضحت طب

 :مرتكزات ودوافع الإصلاح المصرفي في الجزائر /2

لبنوك صوص، فاتنظيم النظام المالي والبنكي على وجه الخأعيد المرحلة الانتقالية  أثناء

ا تحول تم كان لزاملبنوك الفرنسية، ومن ا مثلتالتي تواجدت منذ العهد الاستعماري 

ي فكامل هذا النظام البنكي لخدمة متطلبات التنمية الاقتصادية التي تفرض تحكم الت

ي لصناعاالاستثمار  لتشجيعالنظام المالي والبنكي للحصول على الدعم البنكي الكافي 

 مركزيومن تدخل الدولة في التسيير الإداري ال ،والتخصيص الأمثل للمواد المتاحة

ي الوطن عجز المؤسسات البنكية عن تمويل الاقتصاد والاقتصادية والمالية  للعمليات

ط وسيلة لوضع سياسة حكومية طبقا لما هو محدد في إطار المخطمجرد  لاعتبارها

 .الوطني للقرض من جهة والمخططات التنموية من جهة أخرى

 أهمها:إن من المبررات التي أدت إلى الإصلاح المصرفي متعددة ومتنوعة نذكر 
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ط من أجل مراجعة جذرية للنصوص القانونية التي تحكم النشا دوافع نقدية: أ:

نوك المصرفي بما يناسب التطورات الداخلية والخارجية وتأثيراتها على أداء الب

 ،وفعاليتها، وإدارة السياسة النقدية بصرامة وأكثر استقلالية

ولها  الية،بوظيفة الوساطة الم باعتبار أن البنوك مؤسسات تقوم دوافع اقتصادية: ب:

ح في دور في تمويل التنمية، فإن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل ما لم يواكبه إصلا

ها توجيهالنظام المصرفي والمالي لتمكين البنوك من الآراء الجيد وتجميع الموارد و

صرفي نحو المشاريع والأنشطة الاقتصادية بفاعلية، فكلما زادت كفاءة القطاع الم

 ،نعكس ذلك ايجابيا على الوقع الاقتصادي بشكل عاما

ل ترتبط هذه الدوافع بالتطورات التقنية التي حدثت في مجا دوافع تقنية:ج: 

في  تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوظيفها في مجال الصناعة المصرفية، والتوسع

 بين شبكياستخدام وسائل الدفع الالكتروني وتحديث وعصرنة أنظمة الدفع والربط ال

 لكترونية.البنوك وإدخال أنظمة المقاصة الإ

 

 

 :أهم التعديلات قانون النقد والقرض في الجزائر /3

 ثمانياتالتسعينات وبداية المرحلة لقد مس النظام المصرفي عدة تعديلات، حيث خلال 

به،  أصبح إصلاح هذا النظام حتميا سواء من حيث منهجه تسيره أو المهام المنوطة

ول الذي حا 1986أوت  19المؤرخ في  12- 86طار هذا الإصلاح جاء القانون وفي إ

 نقدية،سة الأن يعيد البنك المركزي مهامه وصلاحياته على الأقل في إدارة وتسيير السيا

 ي نفسكما أعاد النظر في العلاقة التي تربط هذه المؤسسة بالخزينة العمومية، وف

ؤسسات مليعيد البنوك باعتبارها  1988ي جانفي المؤرخ ف 06- 88الصدد جاء القانون 

فرضها لتي تااقتصادية عمومية استقلاليتها الحقيقة لتعويدها على العمل بمنطق التجارة 

صاد هذه الإصلاحات لم تكفي للانخراط في اقتأن والملاحظ ، قواعد اقتصاد السوق

-90رض النقد والق قانون تمثل في قانون بتعديلاتالمصادقة على  ىمما استدعالسوق، 

ر ( والثاني بموجب الأم2001)فيفري  01/01من خلال الأمر الذي عدل بدوره  10

 ( هذا الأخير جاء بتعديل شامل بسبب الصياغة الجديدة التي2003)أوت  03/11

 .90/10أعطاها القانون 

 أهداف قانون النقد والقرض في الجزائر /4

 ( أعتبر نقطة تحول في مسار1990-04-14) 90- 10إن قانون النقد والقرض رقم 

 النظام المصرفي الجزائري، ومن أهدافه:
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نة الخزي تمويلضبط العلاقة بين بنك الجزائر وبين الخزينة العمومية بعد ما كان أداة ل -

 ،دون قيود

شاء منح صلاحيات أكبر لبنك الجزائر ضمان استقرار النظام المصرفي عن طريق إن-

ى ير علف مراقبة أعمال البنوك والمؤسسات المالية، مع التأثمجلس لنقد والقرض بهد

 ،طريق الحذر في تسيير المؤسسات المصرفية والمالية

ة، لحكوملمنح استقلالية بنك الجزائر عن السلطة التنفيذية، وثانية دور المستشار  -

نقدي ار الوبحيث تعد هذه الاستقلالية تحميلا للمؤسسة الإصدار المسؤولية عن الاستقر

ومساءلتها من طرف نواب الشعب بعد عرض المحافظ التقرير السنوي في المجلس 

 ،الشعبي الوطني

 ن كانأفتح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار في القطاع المالي والمصرفي بعد -

 حكرا على القطاع العام، بهدف دعم الوساطة المالية وخلق جو من المنافسة.

قل حيث تنمصرفية في إحداث نقلة نوعية للنظام المصرفي لقد ساهمت الإصلاحات ال

رى من وضعية الجمود الإداري إلى حالة الحركية الاقتصادية، أو بعبارة أخفيه 

الي، ليبر البنوك نسبيا من التنظيمات المعيقة حريتها لفائدة تنظيمات ذات بعد تخلصت

 ومن نتائج هذه الإصلاحات:

 والمال عن طريق:التسيير الصارم لشؤون النقد  -

 ،تحديد سوق القرض وفق قواعد العرض والطلبو أ ـ خفض نسبة التضخم

 ،تهذيب سوق الصرف ، وـ ـ تزويد سوق القرض بالضمانات المصرفية الحديثةب

 ،ـ ترشيد القرض الخارجي والعمل على إزالة المديونيةد.

غراض دة أالمصرفي لع ويمكن القول أن هذه النتائج لم تكن كافية لتحقيق نجاعة النظام

 أهمها:

 ،وطنية شاملة للإصلاح الاقتصادي استراتيجيةـ غياب  1

ل العامالفساد( بحيث يرجع هذا الضعف إلى  انتشارـ ضعف الرقابة المصرفية ) 2

شري المرتبط بوجود ثغرات قانونية، وكذا عامل مادي بالنسبة للمورد الب يالشكل

 تنظيمي لبنك الجزائر. المؤهل والمختص، وأخيرا عامل هيكلي

 قمع الفساد في مجال الصفقات العموميةرابعا/ 

 :فاعلية مكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية /1

تعتبر مكافحة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية من أهم الاستراتيجيات المشرع 

ا في استحداث المتبناة في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وتمثل ذلك أساس

أجهزة رقابية جديدة متخصصة كالديوان الوطني لقمع الفساد وتنصيب الهيئات 
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المنصوص عليها في القانون كالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا تفعيل 

الأجهزة الرقابية الإدارية أو المالية أو السياسية أو القضائية مثل: مجلس المحاسبة، 

فقات العمومية بمختلف اختصاصاتها، لمواجهة جرائم الصفقات رقابة لجان الص

العمومية التي تعتبر أكبر قناة صرف للأموال العمومية وأداة في تحقيق التنمية 

 المستدامة.

ات ونجد بأن المشرع الجزائري قد وضع آليات للوقاية من الفساد في إطار الصفق

وعة ي مجمحته بكل تعديلاته، مشكلة فالعمومية ضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكاف

ات من المبادئ الواجب احترامها من الموافق العام الذي يشرف على إبرام الصفق

العمومية، كما اشترط عليه كل موظف عام التصريح بممتلكاته عقب صدور قرار 

 هذه الآليات الوقائية المتمثلة في: إدراجتعينه، ويمكن 

 اية من الفساد:قانون الوق مضمنة فيآليات  أ:

 جرأية، ـ التدابير المرتبطة بالتوظيف: )نزاهة ـ كفاءة الشفافية ـ برامج تكوين 1

 ،ملاءم...(

ة في تسيير الشؤون العمومية، وحماي الشفافيةـ التصريح بالممتلكات لضمان  2

 ،الممتلكات ونزاهة الموظفين

 ثلة في: آليات وقائية مضمنة في تنظيم الصفقات العمومية: والمتم ب:

 ،ـ الإعداد المسبق لدفاتر الشروط 1

 ،المتعامل المتعاقد اختيارـ تحديد طرق  2

فقات أثناء إبرام الص النزيهـ الإعلان عن الرغبة في التعاقد لضمان التعامل  3

 ،كينبزيادة عدد المشر للإدارة في المنفعة الماليةالعمومية، وتحقيق العلانية 

 ،لصفقةإجراءات إرساء ا تنظيمـ  4

 .ـ الرقابة الإدارية على مشروعية إبرام الصفقة، كآلية وقائية من الفساد 5

 عمومية جريمة الفساد الخاصة بالصفقات العمومية /2

ى ولى علعبر بالدرجة الألعل استحداث جرائم خاصة بالفساد في الصفقات العمومية يُ   

من جهة أخرى،  تهخطورة الفعل من جهة وعلى قصور النصوص العامة على مواجه

فلا شك بأن وضع النصوص التجريمية للفساد في مجال الصفقات العمومية يبرز 

ائم خلال تجميع المفاهيم المحيطة بها مما يسهل الإحاطة بعناصر جر منأهميتها 

 الفساد.

 لفساداوفي إطار خصوصية هذه المكافحة تم وضع هيئة إدارية وقضائية مهمة لمكافحة 

 العمومية على وجه الخصوص بحيث تمثلت في: الصفقات عموما وفي إطار
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نشأ أ ية:الهيئات الإدارية لمكافحة جرائم الفساد في تنظيم الصفقات العموم أ:

المشرع هيئات إدارية لمكافحة الفساد عموما ويندرج ضمن اختصاصها بطريقة 

ة مباشرة في بعض الأحيان، وبطريقة غير مباشرة في بعض الأحيان الأخرى مهم

 مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية منها:

 ،ـ المفتشية العامة للمالية 1

 ،ـ مجلس المحاسبة 2

 ،ـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 3

 

 ية:الهيئات القضائية لمكافحة جرائم الفساد في تنظيم الصفقات الإدار ب:

 من: فاعتبار للقضاء دور مهم في مكافحة الفساد، فيستوجب تضمين كل

 لعموميةقة اإلغاء القرارات الإدارية القابلة للاتصال عن الصف ـ القضاء الإداري: 1

 ،الذي يندرج ضمن مكافحة الفساد خاصة إذا كان القرار الإداري للمشروع

ن م 34ـ  27ـ  26وهنا يخصص المشرع الجزائري المواد  ـ القضاء الجنائي: 2

تداء الاع م الصفقات العمومية، محاولا تجريمقانون الوقاية من الفساد ومكافحة لجرائ

ر الإطا ي هذافعلى المال العام عند إبرام أو تنفيذ الصفقة، وتتمثل الاعتداءات المجرمة 

لحصول لأعوان الهيئات والمؤسسات العمومية  النفوذ من طرفواستغلال ، في المحاباة

هذا  ة أو الرشوة فيعلى امتيازات غير مبرزة وقبض العمولات من الصفقات العمومي

 ولمزيد من التفصيل، يمكننا الإشارة إلى بعض من هاته الجرائم :المجال.

 جريمة المحاباة: -

ت غير المبررة في مجال الصفقا امتيازاتلقد جرم المشرع الجزائري فعل إعطاء 

 02) 11/15المعدلة بموجب القانون  06/01من القانون  26العمومية بموجب المادة 

 وقاية(، ولا تعتبر هذه الجريمة ضمن الجرائم المستحدثة بموجب قانون ال2011أوت 

، 1975من الفساد، بل سبق ونص عليها المشرع على في قانون العقوبات منذ سنة 

صفقات لم يكن يتضمن نصا تجريميا لإبرام ال 1966فقانون العقوبات حين صدوره سنة 

 17)  75/47حيث صدر الأمر  1975العمومية بصفة غير قانونية وذلك غلى غاية 

وضه وع 66/156( الواردة في الأمر 2)423(، الذي ألغى محتوى المادة 1975يونيو 

بل قتدل  بنص يعاقب على إبرام الصفقات العمومية بصفة غير قانونية  وهو الأمر الذي

لمادة ا(، الذي استحدث 2001يونيو  26) 01/09أن يتم إلغاءه تماما بموجب القانون 

 .06/01مكرر الملغاة بدورها بموجب القانون  128

 جريمة استغلال النقود للحصول على امتيازات غير مبررة: -
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 لاايات السعي لدى السلطات العامة لتحقيق منافع أو الوصول إلى غ والتي تندرج ضمن

 لعربيةاابية تقع في دائرة أعمال وظيفة صاحب النقود، وكما هو معلوم فإن القوانين العق

صور  بشكل عام والقانون الجزائري وبشكل خاص لم يعرف هذه الجريمة واكتفى ببيان

 الجريمة.

 قبض العمولات من الصفقات العمومية: -

جال في م لقد فرق المشرع الجزائري بين الرشوة السلبية والرشوة الايجابية، ولاسيما

 وظيفةالذي يتاجر بالصفقات العمومية، حيث أفردها بنص قانوني يعاقب هذا المواطن 

 لتحقيق الصالح الخاص على حساب الصالح العام ومن أموال الدولة، بحيث حصرت

ريم و وان التجمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، في بابها الرابع تحت عن 27المادة 

ة أو العقوبات وأساليب التحري الرشوة في مجال الصفقات العمومية، وجريمة الرشو

قبض ت من الصفقات العمومية تقع من الجاني الذي هو نفسه الموظف ب"قبض العمولا

لصفقات له قانونا في إبرام ا المخولة لمهامهأو محاولة قبض عمولة بمناسبة أداءه 

 العمومية.

 ،دائمةقبة الالعامة التابعة للوزارات والولايات، وهي هياكل إدارية للمرا المفتشيات -

ى ة إحدوطني، حيث مكافحة الإجرام الاقتصادية والماليالمديرية العامة للأمن ال -

ية لجنائاالمهام المنوطة بالمديرية مكلف يتبع توجيه وتنسيق أنشطة الشرطة المباحث 

 العامة لاسيما في قضايا الفساد.

ب الدرك الوطني حيث يوجد داخل المصلحة المركزية للتحقيقات الجنائية، مكت -

 قتصادية والمالية.متخصص في مكافحة الجرائم الا

 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها. -

 (.scpـ المصلحة المركزية للشرطة القضائية )-

 الديوان الوطني تتمع الفساد. -

 خلية المعالجة الاستعلام المالي. -

  أهمية مكافحة الفساد في إطار الصفقات العمومية /3

من أحسن  21 - 06فحة الفساد الصادر بـ يعتبر فحوى القانون الجزائري لمكا   

القوانين في الترسانة نظرا لكونه اعتمد على نفس منهجية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الفساد وهو في الكثير من أحكامه نسخة طبق الأصل عن الاتفاقية بناء على تقرير الأمم 

ذي وقف على أن الجزائر ال 2010المتحدة المتعلق بتقييم من قبل النظراء الصادر سنة 

من نص  09لم تدرج في قانونها للصفقات العمومية أي أحكام يتعلق بتنفيذ المادة  
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الاتفاقية ما دفع بالمشرع إلى إدراج قسم مكافحة الفساد في قانون مكافحة الفساد في 

 .2010قانون الصفقات العمومية منذ سنة 

ن أنها أمن ش ة والإدارية والقضائية التيإن تقديم المشرع لمجموعة من الآليات القانوني

ذه هتحقق الوقاية من الفساد ومكافحة في إطار الصفقات العمومية، ومع ذلك فإن 

بغي ين ذإ لتواجد الفساد وفي القطاع العمومي خاصة الصفقات العمومية نسبيةالفعالية 

 اد فيالفس بعين الاعتبار بعض الأسس التي يمكن تدعيم بها مكافحة جرائم أخذ

 الصفقات العمومية من بينها:

ة داخليإصدار أطر قانونية للنزاهة والكفاءة وتفعيل أجهزة الرقابة الإدارية ال -

 ،ةوالخارجة وتضمين تكنولوجيا الإعلام الآلي في مجال إبرام الصفقات العمومي

 ،ضمان التنسيق بين الأجهزة الرقابية وتصويرها-

رير ر تقاالعمل على نش، و لمجال وتسديد التجريم فيهمواكبة تطور الجرائم في هذا ا -

 مجلس المحاسبة السنوية.

نذ مإن المراجعة التي تمت بغرض مكافحة الفساد جميع أشكال الإجرام الاقتصادي 

نظمة سنوات من طرف المشرع الجزائري والمتمثلة في بلورة النصوص القانونية، الم

ن القانووالتجاري وقانون الصفقات العمومية للمناخ الاقتصادي لاسيما نصوص القانون 

 قانونالمتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف والقانون المتعلق بالنقد والقرض و

ير ى تسيالجمارك، إنما جاءت بغرض تدعيم آليات المراقبة، وإدخال الشفافية أكثر عل

ني لت بتبي استكمبمختلف أشكال الإجرام والتتعنُى الشؤون العمومية، وفق عدة قوانين 

يدا، اتفاقية مير تضمنتهاقانون خاص يتماشى ويتطابق في نصوصه مع الأحكام التي 

بية والذي اعتمد على مقاربة شاملة ومتعددة للآليات التأدي 01-06وهو القانون 

ع الطاب ن واحد، ويندرج ذلك في إطار السعي الخبيث لإطفاءآوالرقابية والردعية في 

ومية، العم ياة السياسية والاقتصادية والمالية التي تسيرها السلطاتالأخلاقي على الح

 ائر.الجز وتكييف تشريعا الداخلي مع الآليات والالتزامات الدولية المصادق عليها من
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